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 الدكتور عماد عبيد

 وإلى لجنة المناقشة

من ساعدني في إعداد هذا الجهد المتواضع وإلى كل  

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان
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 إلى أهل العلم والمعرفة...

 أهدي هذا الجهد المتواضع..
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 الملخص باللغة العربية

 اعداد الطالب

 محمد مصطفى عيروط

 اشراف الدكتور

 عماد عبيد

تتعلق هذه الدراسة بواحد من الجزاءات الإجرائية في مجال العمل الإجرائي الجزائي، وهو  

لان، إذ إن العمل الإجرائي يجب أن يتم وفقاً للشكل الذي يحدده القانون، وإلا فإنه سينتج عن ذلك البط

الحكم ببطلان هذا الإجراء. وفي مجال العمل الإجرائي نجد أن البطلان يلحق كافة الإجراءات الجزائية، إلا 

 أن هذه الدراسة تركز على البطلان الذي يتعلق بالتوقيف.

حد أعمال التحقيق الابتدائي يسلب المتهم حريته مدة من الزمن تحددها والتوقيف كأ  

مقتضيات مصلحة التحقيق، وفقاً لضوابط يقررها القانون، وهو كإجراء يمس الحرية الشخصية للمتهم 

يشبه بعض الإجراءات الأخرى كالقبض، لذا قامت الدراسة بالتمييز بين التوقيف وتلك الإجراءات، لعدم 

 بطلان التوقيف وبطلان تلك الإجراءات.  الخلط بين

وتناولت الدراسة الآثار المترتبة على التوقيف، حيث توضح الدراسة مدى تعارض التوقيف مع 

قرينة البراءة، ومساسه بالحرية الشخصية، كما تبين الدراسة آثار التوقيف الاجتماعية والاقتصادية 

التشريعات الى البحث عن بدائل للتوقيف، لذا قامت والنفسية على الموقوف، وهذه الآثار دفعت بعض 

الدراسة بتناول بعض هذه البدائل، من خلال الدراسة، لبيان أهميتها في التخفيف من حالات البطلان 

التي قد تلحق بالتوقيف، وكان من ضمن هذه البدائل: الوضع تحت المراقبة، والتدابير المانعة، وتدابير 

 الضحية، والحجز تحت المراقبة، والاعتقال الإداري. المساعدة، وتدابير حماية
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لذا فقد وضحت الدراسة كل ما يتعلق بالنظام القانوني لبطلان التوقيف، من خلال الحديث 

بداية عن نظرية البطلان، من حيث تعريفه، وتقسيماته، ومذاهبه، وشروطه، سواء ما تعلق بتوافر 

لشكلية. حيث تخلص الدراسة الى أن التوقيف يبطل من حيث الشروط الموضوعية للتوقيف، أم الشروط ا

عدم توافر الشروط الموضوعية له وهي: القواعد المتعلقة بسلطة التوقيف، ومن حيث أنواع الجرائم التي 

يجوز فيها التوقيف، ومن حيث توافر أسباب التوقيف وهي: ارتكاب جريمة على درجة من الجسامة، 

لمشتكى عليه، ووجود مصلحة للتحقيق، ووجود مبررات للتوقيف، ومن حيث وتوافر دلائل على خطورة ا

 مدة التوقيف، ومن حيث محل التوقيف أو الأشخاص الذين يجوز توقيفهم.

كما استنتجت الدراسة بطلان التوقيف الذي يعود إلى عدم توافر الشروط الشكلية فيه، وبينت 

هي: وجوب استجواب الشخص قبل توقيفه، وشروط  أن هذه الشروط الشكلية المقصودة في هذا المجال

تتعلق بشكل مذكرة التوقيف، وشروط تتعلق بتسبيب مذكرة التوقيف. وهذه الشروط قد تؤدي الى 

 البطلان بحسب أهميتها فيما إذا كانت إجراءات جوهرية أم غير جوهرية.

 أن أهم هذه ، وتبينتبحث الدراسة في النتائج التي تترتب على التقرير ببطلان التوقيفكما 

ذاته، واحتساب مدته من مدة الحكم، ووجوب الإفراج عن المشتكى عليه وإخلاء  التوقيف النتائج: بطلان

سبيله، وإمكانية الملاحقة القضائية استناداً إلى المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي، أو استناداً إلى 

نسبة المسؤولية المدنية بالتعويض حسب القانون المدني، وذلك بالالمسؤولية التأديبية في القانون الإداري أو 

للشخص الذي أمر بالتوقيف. ومن الآثار التي قد تترتب على البطلان بشكل عام إمكانية تصحيح الإجراء 

 لذا فقد بحثت الدراسة ذلك بالنسبة لإجراء التوقيف.
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Abstract 

 

By: Airout mohammad 

Supervised by: Dr Emad Obeid 

This study talk about one of the sanctions that relates to the 

procedures in the field of criminal procedural work, a nullity, as the 

procedural work must be in accordance with the format prescribed 

by the law; otherwise it will result in the invalidity of the provisions of 

this procedure. 

In the area of work we find that the procedural invalidity (nullity) 

attached to all criminal proceedings, but this study focused on the 

nullity which relates to the detention of the accused person, as one 

of the investigative procedures, which robs the accused in his liberty 

for a time determined by the requirements of the interest of the 

investigation, according to the norms prescribed by law, a measure 

affecting personal liberty of the accused like some other procedures, 

so the study to distinguish between detention and those actions, not 

to be confused with the nullity of the detention and the nullity of such 

procedures. 

The study examined the implications of the detention, where the 

study shows how a conflict of detention with the presumption of 

innocence, and to interfere with personal freedom, as the study 

shows the effects of detention of social, economic and psychological 

suspended, and these effects have led some legislation to seek 

alternatives  
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to detention, so the study to address some of these alternatives, 

through the study, to demonstrate their importance in reducing 

cases of invalidity that may cause the detention, and was among 

those alternatives: putting the accused under control, and 

prohibitions, and assistance measures, and measures to protect 

the victim, and seizures under control, and administrative 

detention. 

So the study and sacrificed everything related to the legal system to 

the nullity of the detention, by the beginning of the modern theory of 

nullification, in terms of definition, and divisions, and doctrine, and 

the conditions, both on the availability of the objective conditions of 

detention, or formal requirements. Where the study concludes that 

the detention invalidate the terms of the lack of objective conditions 

to him: the rules relating to the authority of detention, in terms of 

types of crimes that may be the detention, and in terms of availability 

of the reasons for detention: the commission of a crime on the 

degree of gravity, the availability of evidence of criminal defendant, 

the presence of interest to investigate, the existence of grounds for 

detention, where the period of custody, and in terms of place of 

detention or persons who may be under detention. 

The study concluded that the nullity of the detention is due to the 

lack of formal requirements in it, and showed that these formal 

requirements intended in this area are: the need to question the 

person before his detention, the conditions are related to the 

detention warrant, and relating to the conditions of causing the 

detention warrant. These conditions may lead to the invalidity of 

importance whether or not substantial measures of substance. 
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The study looks at the consequences on the report, the nullity of 

the detention, and found that the most important of these results: 

the invalidity of the detention itself, calculating the duration of the 

sentence, the necessity of the release of the defendant and 

release him, and the possibility of prosecution on the basis of 

criminal responsibility in criminal law, or on the basis of the 

responsibility of the disciplinary in administrative law or civil liability 

for compensation under civil law, with respect to the person who 

ordered the detention. And the effects that may result from the 

possibility of nullity in general correct procedure so that the study 

looked for the detention. 
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 الأولالفصل 

 الإطار النظري للدراسة

 المقدمةأولاً: 

، ويتخللها وبةتنفيذ العقتبدأ الخصومة الجزائية بأول عمل من أعمال التحقيق الابتدائي، وتنتهي ب

نها ما يتعلق بالتحقيق ومنها ما يتعلق بالحكم، وكل مرحلة من هذه ات الجزائية، مجراءكثير من الإ 

ات التي تباشرها السلطة المعنية بكل مرحلة، فمرحلة جراءتتكون من مجموعة من الإ  أيضاً المراحل 

ة تكون بيد النيابة العامة كجهة تحقيق، أما المحاكم ردنالتحقيق الابتدائي، وحسب النظام القائم في الأ

ها ودرجاتها واختصاصاتها. وتتميز كل مرحة من هذه المراحل بدور أنواعد المحاكم على اختلاف فتكون بي

ات جراءنفيها وايقاع العقاب على مرتكبيها، وتنظم كل هذه الإ أو  ثبات الجريمةخاصة في مجال إ  أهميةو 

 بمجموعة من الضوابط والأحكام.

ما يمس حرية المتهم  ومنها ما لا يمسها، مرحلة التحقيق  أثناءات التي تتم جراءومن هذه الإ 

ومنها ما يتعلق بجمع المعلومات من المتهم ذاته ومنها ما يكون لجمع المعلومات من مصادر مختلفة. 

ية ات الماسة بالحرجراءات ذات الحساسية والخطورة البالغة في مجال التحقيق ومراحله، الإ جراءومن الإ 

ية ات تتعلق بالحرية الشخصإجراءحضار والتوقيف، فهي والإ  ية للشخص المتهم ومنها القبضالشخص

 تتفاوت فيما بينها من حيث المدة إلا أنه، وتمس بها لأنها تتضمن تقييداً وسلباً لها، (1)للمشتكى عليه

ض ات القبإجراءات لطول مدته مقارنة مع جراءالزمنية لكل منها، اذ يكاد يكون التوقيف أخطر هذه الإ 

 حضار.والإ 

  

                                                           

 1 

 600262      

 : "                 

 "             

                 



www.manaraa.com

2 

 

ات التحقيق وهو التوقيف الذي ينطوي على خطورة بالغة تتعلق إجراءالتالي نكون أمام أخطر ب

بحرية الشخص المتهم وحالته الاجتماعية والنفسية والبدنية، ويتعارض مع ضمانات الحرية الفردية 

 ص مخولوناوقيف لا يصدر عبثاً فهناك أشخالتأن  إلاقبل ثبوت الإدانة.  أساسوافتراض قرينة البراءة ك

ضاة النيابة العامة والقأو  : المدعي العامردنيبإصدار مذكرات التوقيف بحق المتهم وهم حسب النظام الأ

لا يصدر  كما أنهيصدر من جهة قضائية عندما يتعلق بدعوى جزائية تحقيقية.  أي أنه في بعض الحالات،

 الا ضمن منظومة من الشروط اللازمة لصحته.

فهو محاط بمجموعة من المبررات التي تتعلق بسلامة التحقيق وتسهيل  وللتوقيف ما يبرره،

الحصول على المعلومة، ولمنع المتهم من ارتكاب مزيد من الجرائم وحماية له في ذات الوقت، لمنع غيره 

ت اجراءمن الاعتداء عليه في بعض الحالات كالثأر. بالتالي فإننا نكون أمام واحد من أهم وأخطر الإ 

عل المشرع . وهذا ما جتبررهظهور مبررات معينة عند أصلاً في التحقيق إنما استثناءً،  الذي لا يعدة، الجزائي

بعضها، و أ  يحيطه بمجموعة من الضوابط والشروط والأحكام، التي لا يستهان بها ولا يمكن تجاهلها كلها

أن  أي طلان،ا ندخل في نظرية البوالتي يبقى معها التوقيف سليماً من الناحية القانونية، فإن تخلفت فإنن

 باطلاً. إجراءالتوقيف سيصبح عند تخلف شروطه 

التي  من الشروط أنواعليس كل الشروط يبطل التوقيف ببطلانها، فهناك أن  إلى تجدر الإشارة

تحيط بالتوقيف، منها ماهو موضوعي ومنها ما هو شكلي، ومنها ما هو جوهري ومنها ما هو غير جوهري، 

عدم توافرها. وتتعلق نظرية البطلان بالعمل أو  جموعة من الشروط يبطل التوقيف بتخلفهاوهناك م

، 2119بعضها)المزوري، أو   كلهاجرائيعليه، وهي جزاء لتخلف شروط العمل الإ  أساساً ، وتقوم جرائيالإ 

 (، فالتوقيف كما سبق ذكره آنفاً، محاط بمجموعة من الشروط فإن تخلف أحدها بطل العمل45ص

ات الماسة بحرية المتهم، ولاحتمال المساس جراءمن الإ لأنه  شروط صحته،أحد    الذي يتخلفجرائيالإ 

خلال بمبادئ الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير والتشريعات المختلفة كيد في هذه الحالة والإ الأ

 والعهود والمواثيق الدولية.
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، فقد جرائيقديمة الجديدة في مجال العمل الإ وبشكل عام تعد نظرية البطلان من النظريات ال

ط كماله وفي مواضع متفرقة وتتعلق ببعض الشرو إأو  إجراءظهرت في مناسبات عدة سابقة لمنع القيام ب

ق ا لم تكن متبلورة تحت مسمى ومفهوم نظرية مستقلة للبطلان تتعلإلا أنهالتي يرد النص عليها بصراحة، 

 طلانها.ات وبجراءبجميع الإ  أيضاً شروطه الظاهرة وغير الظاهرة، وتتعلق  و جرائيبجميع جوانب العمل الإ 

ة تبني هذه النظريإلى  الأمر الذي دفع بالمشرعين وبالجهات القضائية في العديد من الدول

الآن القول  ، بحيث يمكنجرائيوبلورتها لتشكل نظرية مستقلة تحت مسمى نظرية البطلان في العمل الإ 

الاختلاف بين التشريعات قد ظهر نتيجة تبني البعض لنظرية كاملة متكاملة أن  إلاثة، بأنها نظرية حدي

ات الجزائية، والبعض اكتفى بالنص في بعض المواد في جراءمن البطلان في باب مستقل من قانون الإ 

دث عن  تحردنيية على نص خاص يتعلق بالبطلان، والبعض كالمشرع الأجرائالتشريعات الجزائية الإ 

من  في مواضع متفرقة خرىات دون الأ جراءلبطلان في مادة واحدة بشكل عام وذكر البطلان في بعض الإ ا

كون للعمل شروط يجب توافرها تحت طائلة بطلان العمل المحاكمات الجزائية بحيث ت أصولقانون 

 ليحكمها من حيث البطلان النص العام. خرىات الأ جراء، وترك الإ جرائيالإ 

ترتيب البطلان على تخلف شروطها بشكل  إلى ردنيالتي لم يتطرق المشرع الأات جراءومن الإ 

 المحاكمات الجزائية تتعلق أصولمعينة في قانون  اً هناك نصوصن إ  إذ ،التوقيف إجراءصريح ومباشر 

 الأمر ،من هذه النصوصأي  المشرع لم يرتب البطلان كجزاء لتخلف شروطها فيأن  إلابالتوقيف وأحكامه، 

كاليات شات الجزائية وهذا يرتب إجراءيترتب عليه تطبيق الأحكام والقواعد العامة في قانون الإ  الذي

ها دون ات التي يترتب على تخلفجراءبحثية لمعرفة وتحديد ماهية الشروط اللازمة للتوقيف وماهية الإ 

انون السابعة من قغيرها البطلان، وذلك من خلال تطبيق عموميات نظرية البطلان كما وردت في المادة 

 ، التي عالجت موضوع البطلان بشكل عام.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصول

لمحاكمات ا أصولبالتالي يقوم الباحث في هذه الدراسة بالوقوف على ماهية التوقيف في قانون 

ظرية ن الجزائية وبيان مبرراته وشروطه الموضوعية والشكلية والجوهرية وغير الجوهرية لابراز وبلورة

ات التحقيق والخصومة الجزائية. وذلك في ظل دراسة إجراءمن  إجراءمستقلة تتعلق ببطلان التوقيف ك

 ه وأحكامه.أنواعالبطلان بشكل عام و 

بطلان التوقيف  متى تقرر نهإذ إ التي تترتب على بطلان التوقيف،  ثاركما ستقوم الدراسة ببيان الآ 

 .قة لهرتبطة به اللاحات المجراءبكافة الإ أم  بالتوقيف ذاته، اً ستترتب، سواء تعلقتآثار فإن هناك 
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 ثانياً: مشكلة الدراسة

القانونية المترتبة على بطلان التوقيف الذي يعد أهم وأخطر  ثارتتناول هذه الدراسة مفهوم الآ  

ة التوقيف هيات الجنائية التي يقوم بها المدعي العام في الدعوى الجزائية، فتبحث الدراسة في ماجراءالإ 

 إجراءبعضها جزاء بطلان التوقيف كأو  ومبرراته وشروطه، وبيان الشروط التي يترتب على تخلفها كلها

 والنتائج التي تترتب على هذا البطلان. ثارتحقيقي، ومعرفة الآ 

لتوقيف نظرية البطلان في االتعرف على النظام القانوني لبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة هو 

عليه،  المترتبة ثارأحواله، وشروطه، وأسبابه، والآ  بيان، و ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولانون في ق

 وإمكانية تصحيحه.

 

 ثالثاً: عناصر مشكلة الدراسة

 بناء على مشكلة الدراسة فإن الدراسة تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 متروك لأمر المدعي العام؟ أنهأم  هل للتوقيف مبررات .0

 هل للتوقيف شروط، وهل هي من نوع واحد؟ .2

 ية؟جرائوماهي الأمور التي تميزه من غيره من الجزاءات الإ  أنواعهل للبطلان  .0

 البطلان بشكل عام؟ أنواعتتعدد بتعدد  أنواعهل لبطلان التوقيف  .4

 ؟ باطلاً إجراءيكتفى بوصفه  أنهأم  تترتب على بطلان التوقيف آثارهل هنالك  .5

 التي قد تترتب على أمر التوقيف الباطل؟ماهي المسؤولية  .5

 التوقيف الباطل؟ إجراءهل يمكن تصحيح  .1
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 الدراسة أهميةرابعاً: 

اصة خ أهميةات التحقيق، و إجراءخاصة للتوقيف من بين  أهميةالدراسة في وجود  أهميةتتمثل 

ات جراءي تقع على الإ ، والجزاءات التخرىية الأ جرائللبطلان كجزاء للتوقيف من بين الجزاءات الإ  أيضاً 

 تية:من خلال المسائل الآ  همية. ويمكن تصور هذه الأ خرىالأ 

 

ساس يتضمن المتمتلكة سلطة التحقيق و إجراءالدراسة من حساسية التوقيف ك أهميةتنبع   .0

الغة ينطوي على خطورة ب إجراءنسان وحالته النفسية والاجتماعية، فهو بالحرية الشخصية لل 

جرم نتيجة لذلك قد لا يستدعي ال سيئةً  اً آثار ص ويؤثر في نفسيته ويخلق اذ يقيد حرية الشخ

 .ات التحقيق حدوثهإجراءلا تستدعي أو  الذي ارتكبه

 

 لأمرا حيانذي يخدم مصلحة التحقيق في بعض الأ ال التوقيف قد لا يكون بذاك الأمرأن  كما .2

بد هناك مبررات معينة لا ن إ  إذ الذي يمكننا من القول بامكانية الاستغناء عنه لتمام التحقيق.

توافر الشروط اللازمة فيه حسبما نصت أو  من توافرها لتمام صحة التوقيف وليس فقط وجود

 عليها القوانين.

 

خص شأو  ارة عن فرد واحديتسم التوقيف بالخطورة من حيث السلطة التي تملكه، وهي عب .0

 حقق الذي قد يلجأ اليه لتهديد المتهمالذي قد يجعله متاثراً بنفسية وشخصية الم واحد، الأمر

 كردة فعل على عدم تعاون شخص المتهم تنفيذه فعلاًأو  وحمله على الاعتراف مثلاً

 

 خلاءإ فراج و سهل من القرار الذي يتضمن الإ أيصدر بقرار  أنه التوقيف في دراستنا أهميةمن  .4

 لعامعلى قد يكون النائب اأ السبيل عن جهة  إخلاءحقق بينما السبيل، اذ يصدر التوقيف من الم

 قد يكون رئيس المحكمة التي يعمل فيها المحقق.أو 
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نسان في الإ  الأصلأن  العامة القانونية المستقرةيتعارض التوقيف مع قرينة البراءة، إذ من المبادئ  .5

يعد من نه لأ  حريتهلحجز أي  إجراءدانته بالتالي لا يمكن إ الحرية، وأن المتهم بريء حتى تثبت 

 باب العقوبة، وعندما يتم توقيف الشخص فإنه يتم حجز حريته بالتالي يتشابه ذلك مع العقوبة،

اً بالشروط والقيود والضوابط بحيث لا يكون محفوف جراءيكون هذا الإ أن  الأمر الذي استدعى

د قييلبالغة كي لا تقع في تاستخدامه مستسهلاً لدى الجهات المعنية به، بل عليها تحري الدقة ا

نسان وحجزها دون مسوغ ومبرر قانوني وبالتالي الوقوع في منزلق البطلان وربما عواقب حرية إ 

 . أكثر

 

نسان البراءة، ويعد التوقيف استثناء على هذه القرينة فيتم بموجب في الإ  الأصلأن  وبما

و أ  ضوابط ومعايير تنص عليها التشريعات، وتقدرها سلطة التحقيق، وذلك للحد من استعماله

تقييده في الحالات التي تنص عليها القوانين فقط وعند وجود مبرراته، بالتالي فإن التوسع في 

س صل بالتحقيق وليأ إلى  خطورة في تحوله من الناحية التطبيقيةإلى  استعماله قد يؤدي

 كاستثناء.

 

 

له أثر  وقف فيبقىأ دانة الشخص الذي السيئة التي تترتب عليه حتى وإن ثبتت عدم إ  ثارالآ  .5

ون إلا يكأن  التوقيف لا يمكنأن  المعروف شعبياً ن إ  إذبمواجهة غيره ،  واجتماعياً  عليهنفسي 

لتوقيف ا آثارمن الصعب ازالة  إلا أنهنتيجة لارتكاب جريمة وقد تثبت براءة الشخص أو  عقوبة

 التوقيف.إلى  والشك في نفوس البشر من النظر

 

، رائيجالبطلان يعد جزاء على عدم صحة العمل الإ أن  من دراسة التوقيف وبطلانه أهميةتنبع  .1

من شروط صحته فإنه يصبح  أكثرأو  ات التحقيق واحدإجراءمن  إجراءأي  بالتالي فإن خالف

. ومن النتائج البديهية والقواعد القانونية بالنسبة لهذا جراءيبطل هذا الإ أي  بطلانعرضة إلى ال

 البطلان قاعدة ما بني على باطل 
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 الباطل ستبطل بمجملها. وهذا يؤدي جراءلإ ات التي ترتبت على اجراءالإ أن  يالذي يعن الأمر فهو باطل

بطلان الدعوى برمتها وهذا ما يخلق العوائق والمشكلات في القضاء في عدم قيام القضاء بواجباته إلى  بالتالي

سك بالبطلان التمن ذوي المصلحة إلى طراف الدعوى متحقيق العدالة الجنائية ويؤدي بأ  السليمة ويؤثر في

 .إجرائي أأنهيار الدعوى نتيجة لخط والتسبب في

وضمن الشروط والضوابط  صولات تتطلب مباشرتها حسب الأ جراءلذا فإن حماية الإ 

 والحدود التي رسمها القانون.

 

طأ خالتوقيف الباطل يمثل أن  الدراسة والمخاطر التي تترتب على بطلان التوقيف أهميةمن  .8

ارتكب من قبل سلطة التوقيف، وأن هذا الخطأ قد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون، كأن يكون 

جود ما في ظل و  ملاحقة سلطة التوقيف جزائياً ثير إشكالية الذي قد ي الأمر جريمة حجز الحرية،

 .يعرف بالحصانة القضائية

 

يف ص وكان التوقيقاف شختم إ  مر لا يمكن إعادة تصحيحه فإنأ التوقيف أن  أهمية الدراسةمن  .9

 الحرية لا تقدر بثمن .لأن  صلاح حجز الحريةباطلا فكيف يمكن إ 

 

كلياته صعوبة لدى القضاء من حيث ات التوقيف وشإجراءعادة تصحيح بعض تثير مسألة إ  .01

غراق القضاء في عمليات التصحيح هذه خصوصاً عندما إمكانية تصحيحها ابتداء ومن حيث إ 

 يكثر عدد الموقوفين.تكثر الاخطاء و

 

ماء سالمعني بالتوقيف كحالات تشابه الأضرار بالشخص الإ إلى  بعض الشروط قد يؤدي تخلفها .00

 مثلاً.

 

ات سلطة التحقيق لضمان إجراءالذي يستدعي وضع جزاء على  الأمر الخطورة في تجاوز المدد .02

 عدم تعسفها.
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 خامساً: منهج الدراسة

 تية:اسة المناهج الآ لباحث في هذه الدر سوف يستخدم ا

 المنهج الوصفي: .أ

تقوم هذه الدراسة كغيرها من الدراسات القانونية على استخدام المنهج الوصفي، وذلك 

من خلال توصيف مفهوم التوقيف وماهيته ووصف مفهوم البطلان وماهيته، وخصوصاً ماهية 

 المحاكمات الجزائية أصولفي قانون  جراءهذا المنهج يصف وضع هذا الإ ن إ  إذبطلان التوقيف. 

ها. وبيان الشروط التي يترتب على أنواعاته وشروطه من حيث ماهيتها و إجراء. ووصف ردنيالأ

لطة سأو  ات التحقيق التي تمارسها النيابة العامةإجراءمن  إجراءتخلفها بطلان التوقيف ك

 التحقيق.

تماشى مع دقيقاً ي المترتبة على بطلان التوقيف وصفاً  ثاركما تقوم الدراسة بوصف الآ 

بتعزيز ذلك من خلال وصف حالة البطلان كما وردت في بعض  أيضاً الدراسات القانونية، وتقوم 

  والمقارن.ردنيالتشريعات المقارنة وفي أحكام القضاء الأ

 

 المنهج التحليلي: .ب

ه التوقيف وشروط إجراءكما تستخدم الدراسة منهج التحليل الذي يقوم على تحليل 

طلانه في راء الفقهية التي تتعلق به وتتعلق ببالقانونية والأحكام القضائية والآ نصوص وتحليل ال

 من شروط صحته.أي  حال تخلف

 

 المنهج المقارن: .ج

والتوصية في سد  الأفادهض التشريعات لتحقيق من خلال المقارنة إن أمكن مع بع

 الثغرات.
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 سادساً: محددات الدراسة

إلا ، أساسي  بشكلردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولوقيف في قانون تبحث الدراسة في بطلان الت 

لى إ)كفرنسا ومصر( وذلك عند الحاجة  خرىية الجزائية للدول الأ جرائا ستتعرض لبعض التشريعات الإ أنه

 دراك الكامل لها.والإ فكار وتعميق الفهم والمقارنة وتوضيح بعض الأ  الاستدلال

 صولأ ، فهي تتناول هذا البطلان حسب أحكام قانون أخرىية أردنقوانين أية  تستبعد الدراسةو  

 قد ترد في الحبس الاحتياطيأو  ات تتعلق بالتوقيفإجراءأية  المحاكمات الجزائية، بالتالي لن يتم تناول

 .أخرىتشريعات أية 

ية أ  المحاكمات الجزائية وتستبعد أصولومن جانب آخر فهي تتناول البطلان الوارد في قانون 

أصول  انونقن إ  إذلا ما كان لسد النقص إ أخرىقوانين وتشريعات أية  أحكام تتعلق بالبطلان والواردة في

اكمات المح أصولات الذي يتعرض له قانون جراءيكمل النقص في أحكام الإ  ردنفي الأ المحاكمات المدنية

 أحكام قانون سيتم الاعتماد على الجزائية ، فإن تبين وجود نقص في أحكام بطلان التوقيف في دراستنا فإنه

 .ردنيالمحاكمات المدنية الأ أصول

 ات التحقيق فلا تبحث بالتالي فيإجراءمن  إجراءا تتعلق بالتوقيف كأنه ومن محددات الدراسة

 ات.إجراءكالقبض والاحضار والتفتيش والاستجواب وغيرها من  خرىات الأ جراءبطلان الإ 

 يةجرائسابعاً: التعريفات الإ 

 بالأدلة عبثهأو  الشهود على المتهم تجنباً لتأثير مصلحة التحقيق تقتضيه إجراء هوتوقيف: ال .أ

 ضده. صدوره ينتظر الذي الحكم تنفيذ من لهربه توقياً 

لى إ المشتكى عليه للحضور طليقاً في وقت معينأو  مذكرة الدعوة: وهي عبارة عن دعوة للمتهم .ب

الجبر والإكراه تجاه  أنواعنوع من أي  بلاغهامل في إ العام الذي طلبه، ولا يستعمقر المدعي 

  عليه من قبل المكلف بإبلاغها.المشتكى

موري السلطة العامة مأ إلى  مذكرة الإحضار: وهي عبارة عن أمر قضائي صادر عن المدعي العام .ج

يه وتأمين حضوره أمام المدعي العام، ويمكن للمكلف بانفاذها الاستعانة شتكى عللاحضار الم

 حاول الهرب.أو  المشتكى عليه لهاأو  لم يمتثل المتهم إذاالقوة المسلحة لتنفيذها ب
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لى إ القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقهإلى  الذي يصدر الأمر ذلكالقبض: ويعرف بأنه:  .د

 .الأمر حيث يجري تسليمه وحجز حريته لمدة معينة المؤسسة العقابية المنوه عنها في

كل شروط أو   الذي يخالف بعضجرائي يرد على العمل الإ إجرائيبأنه جزاء  البطلان: ويعرف .ه

 ه القانونية المعتادة في القانون.آثار صحته، فيهدر 

 

 ثامناً: الدراسات السابقة

 أطروحة( تؤسسأو  دراسات أكاديمية )على مستوى رسالةأية  لم يجد الباحث من خلال البحث

نيابة ات التحقيق التي تمتلكها الإجراءمن  إجراءبس الاحتياطي كالحأو  وتؤصل نظرية لبطلان التوقيف

بعض  ومن خلال البحث وجدت إلا أنهات التحقيق الابتدائي. إجراءمباشرة  أثناءسلطة التحقيق أو  العامة

م أ  ببعض أحكامه، سواء بطريقة مباشرةأو  الدراسات التي تقترب من موضوع هذه الدراسة وتتصل به

 يمكن تقديم فكرة عن هذه الدراسات كالاتي:غير مباشرة. و 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، نظرية البطلان(، 0959سرور، أحمد فتحي )  .0

 القاهرة.

ا تتناول نظرية البطلان بشكل عام، وتتعلق بالقانون نهإذ إ وتتسم هذه الرسالة بالعمومية 

ا نهذ إ إ ا تعد من الرسائل ذات القيمة العالية إلا أنه. المصري الذي جرى عليه الكثير من التعديلات

 أسست نظرية البطلان في الفقه العربي وتعد مرجعاً رئيساً لكثير من الرسائل والكتب والأبحاث.

ات جراءنها تتناول موضوع البطلان المتعلق بواحد من الإ الرسالة بأ وتختلف دراستنا عن هذه 

 التوقيف. إجراءالجزائية وهو 

 

 الفلسطيني: الجزائية اتجراءالإ  قانون في البطلان(، 2118زيد ) محمد الله عبد كيلاني، أسامةال .2

 الوطنية. النجاح العليا، جامعة الدراسات ، رسالة ماجستير، كليةمقارنة دراسة

 نظرية البطلان بشكل عام في قانون في و جرائيمفهوم العمل الإ  فيث هذه الرسالة تبح

ه أنواعحوال البطلان و أ ائية الفلسطيني. فتتناول تعريف البطلان ككل و المحاكمات الجز  أصول

 ات الباطلة، جراءلل  أمثلةللبطلان و  أمثلةه، كما تناولت بعض حالات و آثار وشروطه و 
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ت وضماناته وشروطه وحالا  همفهومالتوقيف و  ناولوفيما يتصل بدراستنا فإنها ستت

 المترتبة على بطلانه. ثاربطلانه والآ 

 

 ،قواعد البطلان الجنائي بين النص والتطبيق: بحث تحليلي (،2111حميد) الحميد لزرقة، عبدا .0

 .2صنعاء، ط

ه، نواعأ نظرية البطلان فقد بحث في مفهوم البطلان، ومذاهبه، و  أيضاً تناول هذا البحث 

 تات الجوهرية. وقد كانجراءه، وموقف المشرع اليمني منه. كما وقف هذا البحث على الإ آثار و 

بطلان التوقيف كواحد من أو  لتوقيفتتطرق إلى ا لدراسة عن البطلان بشكل عام. ولمهذه ا

 ات التي يترتب على مخالفة شروطها بطلانه.جراءالإ 

 

 الحبس" والتوقيف الاستجواب في وحقوقه ضماناته المتهم(، 2118سعيد) سعدي الأحمد، أحمد  .4

 كلية رسالة ماجستير، مقارنة، ، دراسةسطينيالفل الجزائية اتجراءالإ  قانون في "الاحتياطي

 الوطنية. النجاح العليا، جامعة الدراسات

ين جرائإوتبحث هذه الرسالة في حقوق المتهم وضماناته التي يتمتع بها فيما يتعلق ب

ين رائجات مرحلة التحقيق وهما الاستجواب والتوقيف. فقد تناولت وعرفت هذين الإ إجراءمن 

ن أ  هما. وتناولت البطلان كواحد من هذه الضمانات. وذلك بعدتي تحيط بوبينت الضمانات ال

قيف عرفت التو أن  فصل مستقل عن ضماناته بمواجهة الحبس الاحتياطي، وبعدتحدثت في 

ومبرراته وضمانات المتهم بمواجهته، كما تحدثت بايجاز عن البطلان كوسيلة من وسائل انقضاء 

 التوقيف.

ن دراستنا، ودون بلورة نظرية مستقلة لبطلا  بخلافل تفصيلي ذلك لم يتم بشكأن  إلا

ات التحقيق من خلال بيان شروطه ومعرفة الشروط التي يترتب على إجراءمن  إجراءالتوقيف ك

 المترتبة على بطلان التوقيف. ثارمخالفتها البطلان. كما لم تبحث بشكل مفصل في الآ 
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 2115لسنة  045ي في ضوء مفهوم القانون الحبس الاحتياط(، 2111مهدي، عبد الرؤوف ) .5

 :2111، جمهورية مصر العربية، 2111لسنة  050و  14والقانونين رقمي 

تتحدث هذه الدراسة عن مفهوم وأحكام الحبس الاحتياطي حسب التشريعات 

ر مضحت البيانات اللازم توافرها في أ المصرية، كما تناولت شروط الحبس الاحتياطي، كما و 

 للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم. كما مثلةتياطي، كما تناولت بايجاز بعض الأ الحبس الاح

كانية ما ركزت على إإلا أنهبطلان الحبس الاحتياطي في بعض اسطر. إلى  تعرض الباحث فيها

لوجوبي فراج ام الحبس كعقوبة، كما ركزت على الإ جزء من حكإلى  وآلية تحول الحبس الاحتياطي

 يف.الذي يقابل التوق

 

 1، جامعة المسؤولية عن الحبس الاحتياطي: دراسة مقارنةاعنيبة، علي محمد علي )د.س(،  .5

 .080-051، صالساتلاكتوبر، اقسام القانون، ليبيا، مجلة 

البحث العلمي بجزئية مما يدور حول دراسة الحبس الاحتياطي، أو  تتعلق هذه الدراسة

يما لو تبين بالحبس ف الأمر يةلفقد تناولت مسؤو . المسؤولية عن الحبس الاحتياطيفهي تتناول 

عدم صحة أمره، وبينت الحالات التي يمكن فيها مخاصمته، كما تناولت مسؤولية الدولة عن 

 الحبس.

ا تناولت جزئية واحدة، أنه وتمت هذه الدراسة بايجاز، وهي تختلف عن دراستنا في

كل ما  دراستنا تتناول بشكل تاصيلين إ  إذالمترتبة على بطلان التوقيف.  ثاروتعد واحدة من الآ 

يتعلق بالتوقيف من أحكام وشروط وأحكام البطلان في حال تخلف هذه الشروط. وتتناول 

مرتبطة  ىأخر ات إجراءالتي قد تترتب على بطلان التوقيف سواء تتعلق ببطلان  ثارجميع الآ 

 بالتوقيف. مرالأ  تتعلق بمسؤولية مصدرأم  لاحقة عليه،أو  بالتوقيف سابقة له

 

ات الجنائية: الحبس الاحتياطي جراءتطوير الإ عبد المنعم، سليمان )د.س(، ورقة عمل بعنوان:  .1

 ، منشورة في منتديات جامعة بسكرة، منشور في:نموذجاً 
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http://forum.biskra7.com/droit-sc-politiques/t5507/ 

ات الجنائية وركزت جراءتناول الباحث الحبس الاحتياطي كنموذج لدراسة تطوير الإ 

سان لتحقيق حماية شاملة الورقة على موضوع الحبس وتناولته من حيث حماية حقوق الان

العليا في مصر فى حماية حقوق الإنسان، وتناول  نسان وبيان لدور المحكمة الدستوريةلحقوق الإ 

ير نظام زمة لتطوشكالية الحبس الاحتياطي وما يدور حولها من باب توضيح المعالم اللا الباحث إ

 للحبس الاحتياطي. وذلك في بضع وريقات دون تفصيل ودون الحديث عن بطلان التوقيف.

نا جزاء دراستأ وكانت هذه الدراسة على شكل ورقة عمل لا ترتبط الا بجزئية واحدة من 

 التي تتناول جميع أحكام التوقيف وبطلانه.

 

لة ، مج المقارنردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولالتوقيف في قانون (، 2118الجوخدار، حسن )  .8

-240، ص2119الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، العدد الاول، المجلد الخامس، ايلول 

045. 

تعد هذه الدراسة بحثاً منشوراً في مجلة علمية وتناولت بشكل عام التوقيف في قانون 

كل منهجي سليم في بحث علمي يتكون المحاكمات الجزائية، وهذا ما لا يمكن تغطيته بش أصول

 من عدة صفحات. ولا يكفي الا لتناول عموميات التوقيف.

ثناء ه وطبيعته كاستأساسودراسة التوقيف تتطلب الوقوف على ما هيته وتعريفه و 

ضوعين المو  شخاصبرراته، والضمانات التي تحيط بالأصل الحرية والبراءة، وتتطلب معرفة مأ على 

 نسان وحريته.ن حقوق الإ تحت التوقيف لضما

ذاته،  من تعلقها بالتوقيف أكثرخر فإن دراستنا تتعلق ببطلان التوقيف آ ومن جانب 

وهذا يتطلب معرفة شروط التوقيف جميعها وبمختلف صورها، وبشكل تفصيلي ثم بيان 

 الشروط التي ينظوي عدم توافرها تحت طائلة البطلان.

 والمسؤوليات التي تترتب على بطلان ثارل الآ ا تتناو أنه ومن ثم تتميز دراستنا في

لكل صورة من صور البطلان أحكامها الخاصة فمنها ما ن إ  إذالتوقيف في حال الحكم بطلانه، 

 فراج الفوري عن الشخص الموقوف. وهذا ماه ومنها ما لا يجوز مما يتطلب الإ يجوز تصحيح

 صيلي. تتناوله دراستنا بشكل تفصيلي وتأ 
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 والاتفاقيات الدولية ردنيالسبيل في القانون الأ إخلاءالتوقيف و (، 2115الحباشنة ) عبدالإله،  .9

 ، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان.لحقوق الانسان

تتشابه هذه الدراسة مع البحث المقدم من الدكتور حسن الجوخدار لمجلة الحقوق في 

اته، ا تتعلق بالتوقيف ذإلا أنه ،جستيركونها رسالة ما من حجمهاا بالرغم نهإذ إ جامعة البحرين. 

ولا تتعمق ببطلان التوقيف ولا تدور حوله. فتختلف عن دراستنا التي تتناول التوقيف من باب 

وال وشروط حوتركز على بطلان التوقيف وبيان أ  الحديث عن بطلانه ولتاسيس نظرية لبطلانه.

 ه.آثار هذه البطلان و 

 .0، منشأة المعارف، الاسكندرية، طضمانات الحبس الاحتياطي(، 2111مد علي )سويلم، مح .01

ضمانات الحبس الاحتياطي في التشريعات المصرية، من باب  ت هذه الدراسةتناول

و أ  التاكيد على حقوق وحريات الشخص الموقوف، وليس من باب البحث في نظرية البطلان

تتم فيها. وهذا على خلاف أن  ها الشروط التي يجبات الجزائية كجزاء لمخالفتجراءبطلان الإ 

 التوقيف ات اللازمة لصحةجراءتخاذ الإ استنا تماما التي تبحث في بطلان التوقيف كجزاء لعدم ار د

 ضمن الشروط اللازمة لذلك.و 

 

، تقديم: سمير عالية، النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي(، 2114الشريف، عمرو واصف ) .00

 .0بي الحقوقية، بيروت، طمنشورات الحل

الحبس الاحتياطي دون أو  كسابقاتها تركز على ماهية التوقيف أيضاً وهذه الدراسة 

الخوض في تاصيل نظرية لبطلان التوقيف فقد عالجت مفهوم التوقيف واحواله حسب 

التشريعات اللبنانية والأحكام العامة للتوقيف وبعض شروطه خاصة الشكلية منها. وذلك بخلاف 

 دراستنا التي تدور حول ماهية بطلان التوقيف.

 

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات ات الجزائيةجراءالإ  أصول(، 0991عبدالمنعم، سليمان ) .02

   والنشر والتوزيع، بيروت، د.ط.
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ات الخصومة إجراء ات الجزائية بشكل عام فقد درستجراءتتعلق هذه الدراسة بالإ 

جزائية. ات الجراءات الجزائية بشكل يسير كنظرية عامة في الإ جراءكاملة، وعرجت على بطلان الإ 

ات معينة تحديدا للحديث عنها في ظل نظرية البطلان كبطلان التوقيف إجراءا لم تتناول إلا أنه

 الذي تقوم عليه دراستنا.

 

شر، ل للن، دار وائالجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم جراءأثر الإ (، 2115المجالي، سميح ) .00

 .0عمان، ط

لشروط لمخالفته ا إجرائيزائي الذي حكم ببطلانه كجزاء الج جراءتتعلق هذه الدراسة بالإ 

منها. وهذه الدراسة عبارة عن أي  ات بشكل عام دون تحديدجراءاللازمة لصحته، وتتعلق بالإ 

 أطروحة دكتوراة في جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

يان بإلى  ا تهدفإلا أنه أساسيلا يقوم على نظرية البطلان كهدف  محور الدراسةأن  إلا

على نظرية  اً أساسالباطل في المركز القانوني للمتهم. وذلك بخلاف دراستنا التي تدور  جراءثر الإ أ 

حكم المركز القانوني للشخص الذي ي أيضاً ات الجزائية، وتبين جراءالبطلان بالنسبة لواحدة من الإ 

 الحكم ببطلانه. مبطلان التوقيف لعد آثارمن خلال دراسة  ببطلان توقيفه

 

، دار المطبوعات الجامعية، ات الجنائيةجراءالبطلان في قانون الإ (، 0995فودة عبدالحكم ) .04

 الاسكندرية، د.ط.

ت اجراء الإ فيسيس نظرية عامة للبطلان أكاديمي بتأتتعلق هذه الدراسة كمؤلف 

ونظرياته  شكالهه وصوره وأأنواعات ككل. فقد تناولت البطلان و جراءالجزائية، وتتعلق بجميع الإ 

 عند تخلفه مما جراءوبيان ما يبطل الإ  إجراءتفصل الشروط اللازمة لكل أن  وبشكل عام دون

 لا يبطله.

بطلان التوقيف لوحده بصرف النظر عن نظرية  المؤسسة علىوتختلف عن دراستنا 

الحبس أو  للتوقيف ةسيس نظرية متكاملتأوم بفات، وتجراءالبطلان فيما يتعلق بغيره من الإ 

 الاحتياطي وبطلانه.
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 .0، د.ن، عمان، طالمحاكمات الجزائية أصولنظرية البطلان في قانون (، 2111حدادين، لؤي ) .05

البطلان  ةا تتسم بالعمومية وتتناول نظرينهإذ إ مع سابقتها أيضاً تتشابه هذه الدراسة 

مات كالمحا أصولكار والأحكام التي تتعلق بالبطلان في قانون فبشكل عام وأخذت بعض الأ 

بطلان   بيروت. ولم تتطرق إلى مع مثيله اللبناني وهي أصلاً أطروحة دكتوراة فيردنيالجزائية الأ

 التوقيف البتة.

 

حث ، بردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولبطلان التوقيف في قانون (، 2118العتوم، محمد شبلي ) .05

 ، العدد الأول، جامعة اليرموك، اربد.00بحاث اليرموك، المجلد أ  مجلة منشور في

 

تعد هذه الدراسة الوحيدة التي تتقارب مع موضوع دراستنا، وهي عبارة عن بحث 

علمي عن بطلان التوقيف، قام الباحث بالتعريف بشكل يسير بمفهوم البطلان بشكل عام 

 ومفهوم التوقيف.

سير عن أحكام التوقيف من حيث مبرراته وشروطه كما تحدثت الدراسة بشكل ي

من شروط صحته. وتحدثت عن وضع البطلان في قانون  أساساً الشكلية والموضوعية التي تعد 

لباطل من ا جراء لتحديد الإ ردنيالقضاء الأ والمعيار الذي تبناه ردنيية الأالمحاكمات الجزائ أصول

من غير الجوهرية ليتسنى معرفة الجزاء المرتب على  ات الجوهريةجراءا لم تحدد الإ إلا أنهغيره. 

بطلان التوقيف والنتائج المرتبة  آثارمن هذه الشروط. كما تناولت الدراسة بعض أي  مخالفة

 القضائي بالتوقيف الباطل.  الأمر عليه، والمسؤولية على

ن ع ا ستعمل على التوسع في الحديثنهإذ إ عن هذه الدراسة،  أيضاً وتختلف دراستنا 

وصاً وأن التوقيف يعد واحداً من أهم بطلان التوقيف وتأسيس نظرية مستقلة لذلك، خص

يابة احتمالات تؤدي بالنات الجزائية التي تمارسها النيابة العامة، ولوضع حد لأية جراءخطر الإ وأ 

ية ائجر الخطير المحفوف بالضوابط والضمانات والجزاءات الإ  جراءتوسع بمثل هذا الإ العامة إلى ال

 التي تترتب عليه.
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 تاسعاً: مخطط البحث

 

 المقدمة الأول:الفصل 

 تحقيقي إجراءالفصل الثاني: النظام القانوني للتوقيف ك

 اتهإجراءماهية التحقيق الابتدائي والمبادئ التي تهيمن على  الأول:المبحث 

 ات التحقيق الابتدائيإجراءمدى اعتبار التوقيف من  الأول:المطلب 

 ات التحقيق الابتدائيإجراءالثاني: المبادئ التي تهيمن على  المطلب

 المبحث الثاني: ماهية التوقيف

 التعريف بمفهوم التوقيف الأول:المطلب 

 ات المشابهةجراءالمطلب الثاني: تمييز التوقيف عن بعض الإ 

 المبحث الثالث: تقييم التوقيف وبدائله

 السلبية للتوقيف ثارالآ  الأول:المطلب 

 طلب الثاني: بدائل التوقيفالم

 الفصل الثالث: النظام القانوني لبطلان التوقيف

 المفهوم العام لنظرية البطلان الأول:المبحث 

 ماهية البطلان وتقسيماته ومعاييره الأول:المطلب 

 الماحكمات الجزائية أصولالمطلب الثاني: التمسك بالبطلان في قانون 
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 لعدم تحقق شروطه الموضوعيةالمبحث الثاني: بطلان التوقيف 

 البطلان المتعلق بسلطة التوقيف ونطاقه الموضوعي الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: البطلان المتعلق بأسباب التوقيف

 المطلب الثالث: البطلان المتعلق بمحل التوقيف ومدده

 

 المبحث الثالث: بطلان التوقيف لعدم تحقق شروطه الشكلية

 ن بسبب عدم الاستجوابالبطلا  الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: البطلان المتعلق بشكل مذكرة التوقيف

 المطلب الثالث: البطلان المتعلق بتسبيب التوقيف

 

 الفصل الرابع: النتائج التي تترتب على اعلان بطلان التوقيف

 ذاته واحتساب مدته من مدة الحكم التوقيف بطلان الأول:المبحث 

 ذاته توقيفال بطلان الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: استرداد مذكرة التوقيف واحتساب مدة التوقيف من مدة الحكم

 

 السبيل الوجوبي إخلاءأو  المبحث الثاني: الافراج الوجوبي

 السبيل الجوازي إخلاء الأول:المطلب 

 السبيل الوجوبي  إخلاءالمطلب الثاني: 

 المبحث الثالث: الملاحقة القضائية
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 الملاحقة الجزائية :الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: المسؤولية عن التعويض

 

 ات المرتبطة به وامكانية تصحيحهجراءالمبحث الرابع: أثر البطلان على الإ 

 ات المرتبطة بهجراءأثر البطلان على الإ  الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: تصحيح بطلان التوقيف

 

 الفصل الخامس: الخاتمة والتوصيات
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 ثانيالفصل ال

 تحقيقي إجراءالنظام القانوني للتوقيف ك

رتكبيها، للتحقيق في الجرائم، لاكتشاف م تينرئيس تينحلبمر الدعوى الجزائية تمر أن  من المعروف

، يق معهفاعليها، والتحقإلى  وتعقبهم، وجمع الأدلة، وكل ما يتعلق بالجريمة، لإثبات وقوعها، ونسبتها

 بذلك.أمام الجهات المختصة  حاكمتهوم

مرحلة التحقيق الابتدائي التي تعرف بمرحلة التحقيق كإشارة لها، ومرحلة وهذه المراحل هي 

مرحلة  ات التي تتم فيجراءمرحلة المحاكمة. وتتناول دراستنا واحداً من أهم وأخطر الإ أو  التحقيق النهائي

 التحقيق الابتدائي.

تتم في مرحلة التحقيق الابتدائي، وقبل  ات التحقيق التيإجراءولأن التوقيف يعدّ واحداً من 

الخوض في غمار التوقيف، لابد من التعرف على موقعه من مرحلة التحقيق هذه، وطبيعته، وذلك من 

بادئ ، في ظل التعرف على المإجراءخلال التعرف على ماهية هذه المرحلة، ومن ثم التعرف على التوقيف ك

 بالتوقيف.على هذه المرحلة، لعلاقتها  تي تهيمنال

 المباحث الآتية:إلى  لذا فإن الباحث يقسم هذا الفصل

 اتهإجراءماهية التحقيق الابتدائي والمبادئ التي تهيمن على  الأول:المبحث 

 المبحث الثاني: ماهية التوقيف

 المبحث الثالث: تقييم التوقيف وبدائله
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 اتهإجراءعلى ماهية التحقيق الابتدائي والمبادئ التي تهيمن  المبحث الاول

ـــلفنا، يعد  ـــلطة إجراءالتوقيف واحداً من  إجراءكما أس ات التحقيق الابتدائي، الذي تقوم به س

(، والـذي يبـدأ بتحريـك دعوى الحق العـام ومبـاشرتها، بعد وقوع ردنالتحقيق )النيـابـة العـامـة في الأ

وثبت  مهتى تم التعرف عليالجريمة، لمطالبة القضــاء باســم المجتمع، لاقتضــاء الحق بعقاب مرتكبيها، م

 ثبات المعمول به.ذلك وفقاً لنظام الإ 

 من اً وتمر مبـاشرة الـدعوى من قبـل الادعـاء العام بمراحل متعددة، وتشـــهد هذه المرحلة كثير 

ات جراءإ ثبات ارتكاب الجريمة، ومنها الجريمة ومنها ما يتعلق بمحاولة إ ات، منهـا ما يتعلق بأدلة جراءالإ 

نفيها، و أ  ثبات الجريمةاحتياطي لا علاقة له بإ إجراء نهإ  رات تبررها كالتوقيف، حيثاحتيـاطيـة لهـا مبر

 .حيانضروري للتحقيق، ويسهل عملية التحقيق في كثير من الأ  إجراء إلا أنه

هد ا تشــإلا أنه تتســم به من طابع القســوة والإكراه، هذه المرحلة وإن كانت تتســم بماأن  كما

عرف ات في إطار المشروعية، وهو ما يجراءادئ القانونية التي تحافظ على بقاء الإ كثير من الضمانات والمب

تلبي اشـتراطات مبدأ الشرعية، من خلال تكريس أن  ات التحقيق يجبإجراءن إ  إذية. جرائبالشرعـية الإ 

وتطبيق الضـمانات اللازمة والحفا  على حقوق المتهم وحرياته، خاصة وأن جرميته لا زالت موضع شك 

  هذه المرحلة.في

ات التي تتم في هذه المرحلة، وان الحديث جراءالتوقيف يعد واحداً من الإ أن  من ذلك يتضـــح

 جراءإ التوقيف يعد أن  عنـه والبحـث فيـه يتطلـب التعرف على هـذه المرحلـة، وماهيتها، ومدى اعتبار

 يين:ل المطلبين الآتتحقيقياً بالمعنى الفني المطلوب. لذا فإن الباحث يتناول هذا المبحث من خلا

 ات التحقيق الابتدائيإجراءمدى اعتبار التوقيف من  الأول:المطلب 

 ات التحقيق الابتدائيإجراءالمطلب الثاني: المبادئ التي تهيمن على 

  



www.manaraa.com

22 

 

 ات التحقيق الابتدائيإجراءمدى اعتبار التوقيف من  المطلب الأول

يه  عملاً قانونياً يرتب علجرائية، ويعد العمل الإ يإجرائإن أعمال التحقيق الابتـدائي تعـد أعمالاً  

 أنهأو  ياً،إجرائواقعة قانونية يرتب لها القانون أثراً  :"أنه جرائيالقـانون أثراً قـانونياً، لذا يعرف العمل الإ 

ــاء مركز  ــادرة عن ذي أهلية لمباشرة إنش ــير أو  ،إجرائيحركة إرادية ص أو  لهتعديأو  إجرائهالتأثير على س

 (.59، ص2111)حدادين،  "ئهإنها

العمل القانوني الذي يرتب له القانون أثراً في إنشـــاء  :"أنه جرائيويعرف البعض الآخر العمل الإ  

 (.45، ص0959)سرور،  "ممهداً لهاأم  انقضائها سواء أكان داخل الخصومةأو  تعديلهاأو  الخصومة

عمال، وما تصدره من قرارات وأوامر ما تقوم به سـلطة التحقيق من أ  :"والتحقيق الابتدائي هو

حكمة المإلى  ما ارتأت ذلك إذابهـدف كشـــف الحقيقـة فيما يتعلق بـأمر جريمة وقعت، تمهيداً لإحالتها 

 (.110، ص2110)عبدالمنعم،  "المختصة

فور علم سلطة التحقيق بأمر وقوع الجريمة وحتى  جراءيتم هذه الإ أن  بالتالي فإنه من المتصور

حفظ الأوراق التحقيقية، أو  بإصــدار قرار يمنع محاكمة الشــخص المتهم أو  ى أمام ا لقضــاءإحالة الدعو 

 يق.سلطة التحقإلى  ة ولأهميته يعهد بهره مرحلة ابتدائية للدعوى العامويحرص البعض على اعتبا

 لا فهناك معايير معينة هي:أم  كان تحقيقياً  إذافيما  جراءولكشف طبيعة الإ  

ــــادراً عن ســـلطــة تحقيقيــاً متى كــا جراءيكون الإ حيــث شـــخ ـــ أو  ضـــويأولاً: معيــار ع ن ص

ــابطة العدلية من ذلك، رغم114، ص2110عبدالمنعم، التحقيق) ــتبعد رجال الض  البعضأن  (. بالتالي يس

اعتبر ما تقوم به الضــابطة العدلية من قبيل أعمال التحقيق في حالتي التلبس بالجريمة والندب الصــادر 

(. وقد تكون هذه الســـلطة 114، ص2110، وعبدالمنعم، 502، ص0988قيق )حســني، عن ســلطة التح

أو  يتولى الادعاء العام ردن، وفي الأختلفةالادعاء العام، وذلك حســـب التشرـــيعات المأو  قاضي التحقيق

ن المدعي يصــدر علأنه  ات التحقيقإجراءالنيابة العامة ســلطة التحقيق. وبناء عليه يكون التوقيف من 

 عام وهو سلطة التحقيق.ال
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كشف هذا المعيار للإلى  الكشف عن الحقيقة، وغالباً يميل الفقه  جراءاسـتهدف الإ  إذاثانياً: معيار غائي: 

ات النيابة العامة إجراءهذا المعيار لا يفصــل بين أن  إلا(. 208، ص0954)مصــطفى، جراءعن طبيعة الإ 

 يمكن القول إلا أنهت تسـتهدف الكشف عن الحقيقة، اجراءجميع الإ لأن  ات سـلطة الاسـتدلال،إجراءو 

ــتبعاد الأعمال الإدارية، كالتي تتم من قبل الحاكم الإداري، تطبيقاً لقانون ن إ  ــاهم في اس هذا المعيار يس

 الجزائية. صولالمعنى الوارد في قانون الأ توقيفاً بأو  إجراءمنع الجرائم، فذلك لا يعد 

 

دعوى العمـل تحقيقيـاً وفقـاً لهـذا المعيـار متى تم اتخاذه عقب تحريك ثـالثـاً: معيـار وظيفي: يكون ال

عبدالمنعم، )أخرىمن جهة، ومتى كان مستوفياً للشروط الشكلية التي يتطلبها القانون من ناحية  العامة

يتم بعـد تحريـك دعوى الحق لأنــه  ات التحقيقإجراء(. وبنـاء عليـه يكون التوقيف من 115، ص2110

 ه.يصدر فيها لكي يحقق وظيفتأن  ولأنه يفترض فيه استيفاءه للشروط التي يجب العام من جانب،

 

تخدام عنصر اسإلى  وتحقيقاً لمصلحة المجتمع واقتضاء حقه في العقاب، قد تلجأ سلطة التحقيق

القهر والإكراه لكشـــف الحقيقة، كإصـــدار أوامر القبض على الأشـــخاص، وتفتيشـــهم، وأوامر الضـــبط، 

زام الشـــهود بحلف اليمين، وربما معاقبتهم عن التخلف عن أداء الشـــهادة، ومن أخطر والإحضـــار، وإل

م، التوقيف الاحتيـاطي )عبد المنعأو  تمثـل القهر والإكراه حبس المتهم وقـائيـاً،أن  ات التي يمكنجراءالإ 

 (.119، ص2110

 تحقيقي اءإجر أي  ويجب ألا يكون ذلك على حســاب الحرية الفردية وضــماناتها، ومن هنا فإن

يُراعي مســـألة الحرية الفردية، وعدم الاعتداء عليها والمســـاس بها، وذلك من خلال التشرـــيع أن  يجب

ـــتور يرد عادة ابتداء، والنص على ما يكفل هذه الحرية، وهو  ـــ ى-في الدس الذي يكرس أصـــل  -كما س

دود تنظم حأن  لدســتورالبراءة، وأن الحرية الشــخصــية مصــونة، وباقي التشرــيعات التي يعوّل عليها ا

وط، اتها بموجب هذه الشر إجراءالحقوق والحريات، فتضـع من الشروط اللازمة لسلطة التحقيق للقيام ب

 ات متى تمت مخالفتها.جراءبحيث يترتب بطلان الإ 
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ومن جانب آخر تكريس الضــمانات اللازمة لحماية حق الدفاع والحرية الشــخصــية، وذلك من 

وغير ذلك من  ، والضـــغط، والتعـذيب، وحجز الحرية،إلى الإكراهالمتهم خلال عـدم تعريض الشـــخص 

ات جراءبطلان الإ مثل في  المتجرائيترتب على مخالفتها مجموعة من الجزاءات أهمها الجزاء الإ ضــمانات ت

 التحقيقية.

وليس من باب التوصـــل لنتيجة –ياً، فإنه إجرائوللحـديـث عن إمكـانيـة اعتبار التوقيف عملاً 

 جراءإ تحقيقياً في ضـــوء المعايير الســـابقة المذكورة أعلاه، وباعتباره  إجراءفإن التوقيف يعد  -مســـبقـاً 

اع. ومن حقوق الدفتحقيقي، وبين ضـــمان  إجراءتحقيقيـاً لابـد من العمـل على التوفيق بين فعـاليتـه ك

الدفاع عن  ، وهي اعتبارة في هذا المجال أننا نلاحظ الحاجة للموازنة بين المصالح المتعارضةالمعالم الرئيس

ات التحقيق إجراءالمجتمع واقتضـاء حق الدولة بالعقاب، وبين اعتبار ضمان الحرية الفردية، بالتالي فإن 

 ا تعمل على الموازنة بين هذه المصالح المتعارضة.أنه الافتراض فيها

 ا تنطبق على التوقيف وهي:أنه وبتتبع خصائص التحقيق نجد 

ــية طبيعة الإ  .أ ــت إدارية،  نهإ  :جراءخاص ــائية وليس  ات التي تتمجراءنه من الإ وإ ذو طبيعة قض

(. 558، ص0988قطع التقادم )ســـلامة، إلى  يؤدي كما أنـهخلال مبـاشرة دعوى الحق العـام، 

ات التحقيق الأولي كونه من صــلاحيات المدعي العام وليس إجراءبذلك فإن التوقيف ليس من 

 ضابطة الإدارية.من صلاحيات الضابطة العدلية ولا ال

يأتي لغاية معينة وليس عبثاً ســـواء  جراءالإ أن  )خاصـــية الغاية(: ويعني ذلك، جراءغـايـة الإ  .ب

محاولة إظهار الحقيقة ووضـــع المتهم على مقربة من ســـلطة التحقيق أو  للتنقيب عن الأدلة

 (.04، ص0، ط2118)الجوخدار،  في الأدلةومنعه من العبث 

ـــامه بعناصر القهر والإ  .ج ـــلطة ااتس  لبحث عن الحقيقةلتحقيق لجبار: حيث منحه المشرـــع لس

 هإلى إجراءتيه والشـــهود وغيرهم للامتثال شـــتكى علبمبـاشرة ســـلطـة القهر والإجبار إزاء الم

 (.559، ص0988وتنفيذها كرهاً عنهم)سلامة، 
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ار بيتميز بالقهر والإج إجراءيمثل هذه الخاصـــية بوضـــوح فهو  أنه التوقيف نجدإلى  وبالنظر

 ويتميز بتقييده لحرية المشتكى عليه.

الشرـوط والأوضاع والضمانات القانونية التي يتعين مراعاتها لاعتبار الإجبار  جراءأن تتوافر بالإ  .د

 لتوقيف.تحقيق وهذا ما نجده في امن أعمال ال

يباشر من قبل أن  ماإوالتحقيق  (،05، ص2118من ســلطة التحقيق)الجوخدار،  جراءمباشرة الإ  .ه

 من قبل المحكمة.أو  دعي العامالم

 

ق، ات التحقيإجراءحول اعتبار التوقيف واحداً من أي  أمـا بـالنســـبة لاراء الفقهية في هذا المجال،

 هناك رأيين كالآتي:أن  نجد

 ات مرحلةإجراءالرأي الغـالب وهو الذي يؤيد ما تقدم من تحليل، ويعتبر التوقيف واحداً من  .أ

 (.042، ص0998مهدي، . و 51، ص2118. وبريك، 204د.س، ص التحقيق الابتدائي )هرجة،

ا لا يســتهدف البحث عن دليل إنملأنه  ات التحقيقإجراءأما الرأي الآخر فلا يعتبر التوقيف من  .ب

 ذاإ طمســـها أو  هاي تســـتهدف تأمين الأدلة من العبث فيهو بالأدق أمر من أوامر التحقيق الت

ـــهود الواقعة وعداً تجنباً لتأثيره علىأو  بقي المتهم حراً  ـــماناً لعدم هربه من أو  وعيداً أو   ش ض

 (.551كفاية الأدلة ضده )أبو عامر، د.س، صإلى  تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر

 

ات مرحلـة التحقيق إجراءالرأي القــائـل بــاعتبـار التوقيف من أعمال و إلى  ويـذهـب البـاحـث

لفقه الأن  ات الاســـتدلال،إجراءقيف على الأقل ليس من التو لأن  كلتحقيقيـاً، وذ إجراءالابتـدائي وأنـه 

مرحلة جمع الاستدلالات، تخلو من عناصر القهر والإجبار التي تتسم بها مرحلة التحقيق، أن  يجمع على

البحـث عن المعلومـات والـدلائـل والقرائن الدالة على ارتكاب الجريمة )بريك، إلى  وهي مرحلـة تهـدف

 الكشف عن الحقيقة.إلى  تحقيق فتهدف بشكل عام(. أما مرحلة ال51، ص2118
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ضـمان سـلامة التحقيق، من خلال وضع المشتكى عليه إلى  يهدف أنه التوقيف نجدإلى  وبالنظر

هودها التاثير على شــأو  العبث بأدلة الدعوى،أو  تحت رقابة وتصرــف المحقق، ولعدم تمكينه من الهرب،

يف، كالتوق إجراءالتحقيق تقتضيـــ وجود امكانية لاتخاذ  مصـــلحة(. بالتالي فإن 025، ص2111)خالد، 

مان ة لضــيمجرد وســيلة احتياطلأنه  توســع،أو  سرافمصــلحة التحقيق، ودون إ يقيد بحدودأن  شريطة

حسن سير التحقيق، ولمساعدة المحقق فى الوقوف على مجريات التحقيق، من خلال مواجهته للمتهم فى 

مد، محتصرـف المحقق لضـمان تنفيذ ما قد يصدر عنه من أوامر )أى وقت يشـاء، ولوضـع المتهم تحت 

 (.805ص، 2101أمين مصطفى، 

رينه رغم مخالفته لق-تبرير التوقيف إلى  بعض الفقه يذهبأن  ونتيجة لهذه الطبيعة نجد

يفسر ن أ  ا تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة وليس في مرحلة التحقيق، حيث يلزمنهإ  حيث -البراءة

سر الشك ضد يفأن  لشك في مرحلة المحاكمة لصالح المتهم، خلافاً لمرحلة التحقيق الابتدائي، حيث يجبا

 (.595، ص0998حسني، المتهم )

اللازمة  ات الجنائيةجراءالتوقيف يعد من الإ أن  ما اتجهنا نحو مصلحة التحقيق، نجد إذابالمقابل 

قرينة البراءة، للكشف عن مرتكبي الجرائم، لحسن سير التحقيق، والتي تستدعي التضحية بمبدأ 

المساهمة في تحقيق الردع بنوعيه الخاص والعام، على نحو يتحقق به إلى  ومواجهتهم، ويهدف في ذلك

نا ومع إلا أن(، 801ص، 2101محمد، أمين مصطفى، استقرار المجتمع وثباته وتعضيد ثقته بجهاز العدالة )

 خلاءإ نات، وأن يبنى على دلائل كافية على الاتهام، وإلا فيجب ذلك نرى وجوب تقييده واخضاعه لضما

الشك الذى يمنع القاضي من الحكم بإدانة المتهم، هو ذات الشك الذي ن إ  هناك قاعدة تقوللأن  سبيله،

 يمنع المحقق من توقيف المتهم.

أو  تهملميكون مؤقتاً ينتهي بالإفراج عن اأن  يفترض بطبيعته اً تحفظي إجراءويعد التوقيف 

تظهر و يسبق صدور الحكم على المتهم.  إجراء أنه عقوبة، مما يعنيإلى  ينقلبأن أو  المشتكى عليه،

 من الأدلة على ات التحقيق وسير العملية التحقيقية، في الخوفجراءمبررات التوقيف كضرورة لازمة لإ 

 بحد عقوبة أنة إليه على نظريأن  يجوز ب. ولا يعد التوقيف عقوبة، ولاالهر  من المتهم العبث، وعلى

المجتمع، وحقه في  وضروراته، وصيانةً لأمن التحقيق لمصلحة المتخذة اتجراءمن الإ  إجراءهو  ذاته، إنما

 (. 80، ص2111يتفق مع المبررات التي تساق لأجله )صوان، أن  العقاب، لذا يجب
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يواجه و أ  العام فيستجوبه يضع المتهم رهن تصرف المدعيلأنه  تحقيقي إجراءالتوقيف أن  كما

بينه وبين غيره طالما قدر ملاءمة ذلك، بالتالي فهو وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة عند صدور الحكم 

 (. وسيتم الحديث عن هذه المبررات بشكل مفصل.510، ص2115بها)السعيد، 

ــاً  إجراءات التحقيق، ويعــد إجراءمن  إجراءوتــأكيــداً على مــا تقــدم، فــالتوقيف   من  تحفظي

أو  بثعأي  المحافظة على ســـلامة التحقيق، وتأمين أدلة الجريمة منإلى  مقتضـــيـات الاحتياط الرامية

فســاد، وتحمل المذكرة الصــادرة بالتوقيف طابعاً قضــائياً، فهي قرار قضــائي، وليســت قراراً إدارياً، بالتالي 

عاملات ائج ذاتها التي تترتب على موالنت ثارتخضـــع للرقـابة القضـــائية لا الإدارية، كما تترتب عليها الآ 

من طبيعته الســـالبة (. وبالرغم 091، ص2118مثـل التقـادم )الجوخدار،  خرىالتحقيق القضـــائيـة الأ 

 (.05، ص2118عقوبة سالبة للحرية )الجوخدار،  أنه على يفللحرية فلا يك

 المتعلقة به في اتجراءوالإ  الأمر ات التحقيق ورودإجراءمن  إجراءك جراءويؤكد طبيعة هذا الإ 

من الفصل الثاني منه والمتعلق بمذكرات الدعوة  004 في المادة ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولقانون 

ات التحقيقية التي جراء(، وهذه المواد تقع في باب الإ 021المادة -000والإحضار والتوقيف )من المادة 

 تمارس من قبل سلطة التحقيق.

لف، كما سلأنه  التحقيق، اتإجراءأخطر من يعد  إجراءالتوقيف كأن  إلى وأخيراً يشير الباحث،

يمس حرية الشخص ويقيدها قبل صدور حكم الإدانة بحقه. ولقيام شبهة التوسع في استعماله، لعدم 

ة البالغ هميةوجود معايير موضوعية خاصة، مما يفتح المجال لاساءة استخدامه، ومن المسائل ذات الأ 

قضاه  البراءة، فيكون ماالأمر إلى  الموقوف قد ينتهي بهأن  ،جراءق والمخاوف من هذا الإ والتي تثير القل

وقيف التأن  التعسف. وهذا يشير ويؤكد علىأو  من مدة قيد التوقيف مهما كانت مدتها نوعاً من الظلم

عد من لتي تيتعارض مع أصل الحرية، ويتعارض مع قاعدة افتراض البراءة في الإنسان ا إجراءعبارة عن 

بين  خلق التوازنإلى  أهم حقوق الإنسان. ولهذه الطبيعة نجد أغلب التشريعات تخضعه لقواعد تهدف

، بشكل يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، والمبادئ التي أرستها وحق الفرد بالحرية حق المجتمع بالعقاب،

 المعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
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 ات التحقيق الابتدائيإجراءبادئ التي تهيمن على الم المطلب الثاني

مجموعة من المبادئ التي جاءت للحفا  على الحقوق والحريات ات التحقيق، إلى إجراءتخضع 

باقتضاء  دءالب أثناءات التحقيقية، جراءالشـخصـية والكرامة الفردية، مقابل القسـوة والإكراه في بعض الإ 

 ات التحقيق.اءإجر حق الدولة في العقاب، من خلال 

ــة، يجب يُحاط بمجموعة من المبادئ والقواعد، أن  ومن هنا فإن التحقيق عامة والتوقيف خاص

، ات التحقيقإجراءمنها ما يضــمن الحرية الفردية، ويحمي حقوق الدفاع، ويتيح للخصــوم حق حضــور 

 ها ما يبرر سرية التحقيق، وعدم علانية مواجهة العامة.نوم

 أهمها: مصادرئ من عدة هذه المباد قد جاءتو 

، 0955، والعهدين الدوليين لعام 0948ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هالمواثيق الدولية: ومن -أ

عـية، قرينة البراءة، وعدم التعذيب والإكراه. كالمادة التاســعة من  والتي كرّســت مبادئ الشرـ

ان، علان العالمي لحقوق الإنسالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة التاسعة من الإ 

ــان )المادة (، حيث أكدت 5/0(، والاتفاقية الأوروبية )المادة9-2والميثاق الأوروبي لحقوق الإنس

 لاعتقال التعسفي، وأكدت على حقه بالحريةعها على حق الانسان بعدم التعرض إلى اجمي

 الدساتير. -ب

 التشريعات الوطنية. -ج

 :ونتناول هذه المبادئ تباعاً كالآتي

 أولاً: احترام الكرامة الإنسانية للمتهم

لا يجوز المســـاس بالكرامة الإنســـانية للمتهم إبان فترة  أنه القـاعدة العامة في التحقيقن إ  إذ

يكون اسـتثناءً وضمن قيود وضمانات معينة، أن  التحقيق احتراماً لقرينة البراءة ، وأي مسـاس بها يجب

   سة الإكراه بمختلف صوره وأشكاله،ومن صور احترام الكرامة هذه عدم ممار
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ــانيةأو  ــتحدثة المنافية للكرامة الإنس ــائل العلمية المس ــتخدام الوس و أ  كجهاز فحص الكذب اس

، 2110المعنوي )عبدالمنعم، أو  ممارســـة الإكراه الماديأو  ، وحظر تعذيب المتهمينالتنويم المغناطيسيـــ

 (.250، ص0995. والشاوي، 182ص

 نــهإ  إذالحبس الاحتيــاطي يرتبط مع هــذه الفكرة من زاويتين: أو  لتوقيفاأن  ويرى البــاحــث

يتم في  أن ما تبين براءة الشــخص المتهم لاحقاً، لذا يجب إذايمثل اعتداء على الكرامة الإنســانية، خاصــة 

الإكراه المعنوي لحمل أو  قد يمثل نوعاً من التعذيب أنه أضـــيق الحـدود كـاســـتثنـاء، ومن جانب آخر

 على الاعتراف.الشخص 

وعادة ما يجعل المشرـــع وبالتوافق مع المواثيق الدولية التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون 

ا نصت في الفقرة أنه نجد 0984اتفاقية مناهضة التعذيب لعام إلى  بأي شـكل تمت ممارسـته، فبالرجوع

أية و أ  قضائية فعالةأو  إدارية أو ات تشريعيةإجراءتتخذ كل دولة طرف  الأولى من المادة الثانية على :"

 ".إقليم يخضع لاختصاصها القضائيأي  لمنع أعمال التعذيب في أخرىات إجراء

، حيث جرى النص ردنيمن قـانون العقوبات الأ 218كـذلـك الحـال في الفقرة الأولى من المـادة 

رار قالحصول على إبقصد التعذيب التي لا يجيزها القانون  أنواعنوع من أي  :"من سـام شـخصـاً أنه على

 يبطل القضاءأن  كماثلاث سنوات". إلى  على معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ستة أشهرأو  بجريمة

 المتهم. إليهتهديد تعرض أو   جاء نتيجة إكراهإجرائيعمل أو  تحقيقي إجراءأي 

دية ر ات بشــكل عام، فإنه يمتنع المســاس بالحرية الفجراءالتوقيف بشــكل خاص ولل إلى  وعودة

للمتهم إلا من خلال قيود وضمانات نص عليها القانون، فالقبض على الشخص يعد اعتداء على حريته في 

 بناء على أمر من ســـلطة التحقيق، متى اســـتوفىأو  التنقل، وهذا لا يجوز إلا في حالات الجرم المشـــهود

ـــكل اعتداء على ح الأمر ـــوعية. والتوقيف الاحتياطي يش ـــكلية والموض ة رية الفرد في الحركشروطه الش

التي  لا يتم إلا بالجرائم أنه والتنقل ولو كان متهماً، فوضــع المشرــع له من الضــمانات الكافية التي منها

الفقرة )مدة تزيد على ســـنتين  يجوز فيهـا التوقيف الاحتيـاطي، وهي الجرائم المعـاقـب عليها بالحبس

من قانون العقوبات  011. والمادة ردنيائية الأالمحاكمات الجز  أصـــولقـانون من  004الاولى من المـادة 

ــي(، ودون وقف التنفيذ، وضـــمانات من حيث توقيته، وترتيبه من بين  يث ات التحقيق، حإجراءالمصرـ

 يكون مسبوقاً باستجواب، أن  يجب
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، 0954محدد بمدة لا يجوز تجاوزها )المرصفاوي،  أنه من الضمانات التي تحيط بالتوقيفأن  كما

 في دراستنا. كشروط وضمانات للتوقيف سيتم البحث في هذه الضمانات(. و054ص

 

 ثانياً: حق الدفاع

ــيعات الوطنية،  ــمانات كفالة واحترام حق الدفاع الذي تكفله المواثيق الدولية والتشر ومن الض

ات التحقيق خاصــة الاســـتجواب، إذ يجب منحه الحق بالدفاع إجراءويرتبط حق الدفاع وكفالته بكافة 

(. حتى بالنسبة 181، ص2110التحقيق )عبدالمنعم،  من خلال محام في كافة مراحلأو  هنفسـه بذاتعن 

الاســتجواب لكي  أثناءيتم بعد الاســتجواب فلا بد ألا يتم إلا بعد تمتع المتهم بحق الدفاع لأنه  للتوقيف

يها، وذلك ب علمن تهم ويســتجو  إليهإبلاغ الشــخص قبل توقيفه بما ينســب أو  يكون توقيفه صــحيحاً،

 ضمن كفالة حق الدفاع.

ات إجراءحق الخصـــوم في حضـــور التي تتمثل في  خرىوهنـاك مجموعـة من الضـــمانات الأ 

التحقيق، وعدم اســـتثناء ذلك إلا في الحالات التي ينص القانون عليها اســـتثناءً، ومن الضـــمانات كذلك 

ة بأمر يق الابتدائي وحيدتها، وعدم الإناباستقلال سلطة التحق أيضاً سرية التحقيق وحماية سريته، ومنها 

 يصدر عن السلطة المختصة به وهو ما سنتناوله تباعاً.أن  التوقيف الذي يجب

 ماهية التوقيف المبحث الثاني

الاحتياطي" كما هو  مصطلح "الحبس علية أطلقت التشريعات للتوقيف عدة تسميات، فبعض

التحفظي"  والجزائري، وبعضها اطلق عليه مصطلح "الإيقافالحال في التشريع الفرنسي والمصري والليبي 

المغربي،  الاحتياطي" كما هو الحال في التشريع طلق عليه مصطلح "الاعتقالأ التونسي، والبعض  كالتشريع

، لبناني )صوانالو   والفلسطيني والسوريردنيطلق عليه لفظ "التوقيف" كالتشريع الأخر أ والبعض الآ 

 .(2)(82-80، ص2111

  

                                                           
لتصبح "الحبس المؤقت"،  6790لسنة  246رقم  القانونبالحبس الاحتياطي في  عدل المشرع الفرنسي عن تسمية التوقيف 2 

 .16-16، ص6009، وانص دقة وتميزه عن العقوبة:  وانها أكثر ،الاحتياطي الحبس من مصطلح ويرى البعض انها أفضل



www.manaraa.com

31 

 

إلى  إننا نميل فل رئيس بين التشريعين المصري والأردنيدراستنا تتعلق بالمقارنة بشكأن  وبما

ي. أما  والمصر ردنيالحبس الاحتياطي كما هو الحال في التشريعين الأأو  استخدام مصطلحي التوقيف

بس الاحتياطي، الحو أ  بالنسبة لتعريف التوقيف فقد اختلفت وجهات النظر الفقهية في تعريفها للتوقيف

 ويقوم الباحث بتناول بعض هذه التعريفات للوقوف على ماهية التوقيف.

ابه معه، ات التي قد تتشجراءالتعريف بالتوقيف يقتضي من الباحث تمييزه عن بعض الإ أن  كما

ذا كراه. بالتالي فإن الباحث يقسم هق على المتهم واستخدام القوة والإ التضييأو  من حيث سلب الحرية

 لمبحث لتناول هذه الافكار ضمن المطالب الآتية:ا

 التعريف بمفهوم التوقيف الأول:المطلب 

 ات المشابهةجراءالمطلب الثاني: تمييز التوقيف عن غيره من الإ 

 

 التعريف بمفهوم التوقيف المطلب الاول

ذلك  لىإ يقصد بالتوقيف حبس المشتكى عليه مؤقتاً، وبصفة احتياطية متى قامت مبررات تدعو

فراره وقد يكون المبرر حماية نفسه من انتقام ذوي أو  تأثيره على الشهودأو  كالخوف من عبثه بالأدلة

 (.50، ص2115؛ وحرقوص، 881ص 2110شركائه الفارين )عبدالمنعم، أو  المجني عليه

:" سلب المشتكى عليه حريته مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق أنه ويعرفّه البعض

 الشهاوي،. و 42، ص0998. والعليمي، 281، ص0990ته وفقاً لضوابط قررها القانون" )الحسيني، ومصلح

 (.00، ص2115

 من جريمة بارتكاب المتهم :"حرمانأنه وقد عرفه البعض من حيث ربطه بالحرية والحرمان،

 (.4ص ،0991المحددة" )الطنطاوي،  القانونية للضوابط وفقاً  الوقت من فترة حريته

 تبدأ التي المدة من جزءأو  كل خلال السجونأحد   في المتهم :"حجزأنه بعضعرفه الكما ي

، 0985سرور، . و 00، ص2114الشريف، التهمة" ) موضوع نهائي في حكم صدور وحتى الابتدائي بالتحقيق

يجعل التوقيف عبارة عن ايداع المشتكى عليه في السجن لمدة  أنه (. ويلاحظ على هذا التعريف520ص

 تنتهي المحاكمة.أن  إلىأو  بعضها،أو  ينة، وهي خلال فترة التحقيق كلهامع
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كون يأن  ماإتوقيف مؤقت لشخص خاضع لتحقيق جنائي مفتوح، وهذا الشخص  أنه واعتبره البعض

به من قبل سلطات التحقيق وبعد استجوابه ذلك الشخص )المقهور،  الأمر متهماً، ويصدرأو  مشتبهاً فيه

 م صفحة(.د.س، بدون رق

 المتهم تجنباً لتأثير مصلحة التحقيق تقتضيه إجراء:" أنه وعرفه البعض من حيث ربطه بالمبررات،

، 0910ضده" )رمضان،  صدوره ينتظر الذي الحكم تنفيذ من لهربه توقياً  الأدلةفي  عبثهأو  الشهود على

 ف، خلافاً للتعريفاتربط مبررات التوقيف وغاياته بالتعري أنه (. حيث يلاحظ من التعريف40ص

 المتقدمة.

وقد عرفه الفقيهان ميرل وفيتو بأنه: " توقيف المتهم في دار التوقيف خلال فترة التحقيق الابتدائي 

 ,Merle R. et Vitu A, 1979 تنتهي بصدور حكم نهائي في موضوع الدعوى")أن  إلى بعضهاأو  كلها

p.369  ،02، ص2114، عن: الشريف.) 

 

مقيد للحرية الشخصية يتخذ في مرحلة التحقيق  إجراءعبارة عن  أنه عضكما عرفه الب 

 (.411، ص0982الابتدائي)عبيد، 

في  ات ذات الخطورة العاليةجراءالتوقيف يعد من الإ أن  نجد -ومن التعريفات المتقدمة-بالتالي 

ى تثبت إدانته، ه بريء حتيتعارض مع قرينة البراءة التي تفيد بأن المشتكى عليلأنه  ،جرائينطاق العمل الإ 

بحكم قضائي بات صادر عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون، وإعمالاً لقرينة 

البراءة. لذا فقد انتقد جانب من الفقه التوسع بأمر التوقيف، وطالب بعدم اللجوء إليه إلا في حالات 

 .(3)(200، ص0991استثنائية )عبدالمنعم، 

  

                                                           
 "في ذلك اتجاهين:ف ،(  إن التأكيد على قرينة البراءة يعدُّ تأكيداً نظرياً فقط، وتطبيقياً لا أثر له، فالتوقيف يعدُّ خرقاً وهدراً لها3 (

عبء اثبات التهمة يقع على عاتق جهة التحقيق، وفي فترة التوقيف يكون لأن  ،الأول يرى عدم وجود هدر أو تعارض

مشتكى عليه بريء حتى تثبت إدانته، كما لا يمكن لجهة التحقيق تعطيل نص يجيز التوقيف بحجة احترام قرينة البراءة، وأن ال

هم، وليس مرحلة التحقيق التي فيها يكون الشك ضد مصلحة المت ،تقتصر على فترة المحاكمة ،قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم

 الحبس يقطع صلة المشتكى عليه الموقوف بعائلته ويوقفلأن  اني فيرى أن هناك تعارض،وبالتالي لا تعارض. أما الاتجاه الث

نشاطه، وقد يلحق به أضراراً يتعذر جبرها، ويلحق به اعتداءً على حريته الشخصية، وأنه يمكن اللجوء إلى اجراءات أقل 

تكى لمستخدمة في فرنسا(، التي توضع بيد المشضرراً وشدةً تحقق مصلحة التحقيق، مثل الإستعانة بالأسورة الإلكترونية )ا

 .49-44، ص6001بريك،  "عليه للتعرف على مكانه بدلاً من توقيفه
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 الشخصية، وتقييده بالحرية الخطورة في التوقيف التي تؤيد هذا الاتجاه، مساسةومن جوانب 

خص شلحرية قبل ثبوت التهمة الموجهة إلى اليتصف بالحبس وحجز ا نهإذ إ ليست بقصيرة،  لمدة لها

 توجيه اصبعإلى  ةإشار  ولأن فيه (.44، ص0985الموقوف، وهذا ما يميزه عن التوقيف النهائي )صالح، 

 (.82-80، ص2111، الموقوف )صوان الشخصإلى  امالاته

لإحاطته  يه، فقد اتجه المشرعشتكى علعلى حرية الم اً نه يشكل قيدولأ  ولمساس التوقيف بالحرية،

 أحاط الحرية ردني(. فالدستور الأ420، ص2118بشروط وضمانات كرسها في الدستور )الجوخدار، 

 لسابعة منه، والتي تفيد بأن الحرية الشخصية مصونة. فهذهالشخصية وسلامة الجسد بالحماية في المادة ا

وفي المادة  .(15ص ،2118الأحمد، المادة تتضمن النص بطريقة غير مباشرة على قرينة افتراض البراءة )

 يحبس إلا وفق أحكام القانون.أو  أحد  يوقفأن  لا يجوز أنه الثامنة منه جاء

 يف وجاهي وتوقيف غيابي:نوعين توقإلى  ويقسم بعض الفقه التوقيف

، في التوقيف الأصـــلالتوقيف الوجاهي: الذي يتم بحضـــور المتهم وبعد اســـتجوابه، وهذا هو  .أ

ص، )علي حرقو ا تكون الجريمة مما يجوز التوقيف فيهأن  تتوافر فيـه شروطه وهي:أن  ويجـب

هوجي، الق(، والاستجواب المسبق، وتوافر مبررات التوقيف، وشكل قرار التوقيف )50، ص2115

 (.029-028، ص2112

كـان المتهم متواريـاً عن الأنظـار وفي حالات معينة ينظمها القانون، يجوز  إذاالتوقيف الغيـابي:  .ب

تم القبض عليه يتم ســـوقه للمثول أمام جهة التحقيق  إذاإصـــدار مذكرة توقيف بحقه بحيث 

 (.214، ص2112)العوجي، 

 يجازها بـ:للتوقيف وظائف يمكن اأن  إلى تجدر الاشارة

تهدئة الرأي العام )كعقاب أولي(، خاصة وأنه في أي  (:080، ص2114وظيفة جزائية )الشريف،  -0

يذ التوقيف يضمن تنفأن  كماخطراً على المجتمع،  الخطيرة يشكل ترك المجرم حراً بعض الجرائم 

 الحكم.
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بيراً آمناً ف تبعاً لذلك تدتركه طليقاً يشكل خطراً على المجتمع، فيعد التوقين إ  إذوظيفة وقائية:  -2

للخوف من استمرار المشتكى عليه في نشاطه الإجرامي، وهو ضمانة لتنفيذ العقوبة، ووسيلة 

-088، ص2114للتحقيق، حيث يضمن حضور المشتكى عليه ويعمل على صيانة التحقيق )الشريف، 

090 .) 

حية لأصلا اوالوظيفة  م،بالته الاعترافأو  محاولة الحصول على الإقرارتتمثل في وظيفة مستترة  -0

في الحبس، والوظيفة المسيطرة التي تهدف إبقاء المتهم تحت سيطرة سلطة  أساساً الموجودة 

 (.092، ص2114التحقيق )الشريف، 

خطير جوهره سلب حرية  إجراءالتوقيف من الخطورة بمكان، فهو أن  إلى تجدر الإشارة أخيراً 

حكم قضائي، تتقرر إدانته بأن  ن، يوقع بالمشتكى عليه إيلاماً قبلالمشتكى عليه مدة غير قصيرة من الزم

وهو يتنافى من جانب آخر مع قرينة البراءة، بالتالي يجب عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود 

 (.22، ص0954)المرصفاوي، 

ة لعدم كفاي أو ويرتاب بعض الفقه من مفهوم التوقيف لعدم التسليم بمشروعية التوقيف ذاته،

وقيف وهذا ما جعل عيوب الت إجراءك للتعسف في تطبيق التوقيف،أو  الضمانات التي يضعها المشرع له،

يف طالبة ببدائل للعقوبات سالبة الحرية وبدائل للتوقالذي دفع الكثير إلى الم الأمر تطغى على منافعه،

 (.440، ص2118خطير )الجوخدار،  إجراءك

عتدي على شاذ ي إجراءبغيض يتنافى مع أصل البراءة، وأنه  جراءإ التوقيف أن  والبعض الآخر اعتبر

حرية الفرد قبل ثبوت إدانته، وأنه ذو خصيصة شاذة واستثنائية تقضي بحبس وحجز حرية إنسان قبل 

(، ويؤثر ذلك عند صدور الحكم بالبراءة، حيث 525-520، ص0985ثبوت وصدور الحكم عليه )سرور، 

 نفسياً من السجن وحجز حريته وهو بريء.سيجعل من الموقوف متأثراً 
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 ات المشابهةجراءتمييز التوقيف عن بعض الإ  المطلب الثاني

الحبس الاحتياطي من حيث المساس بحرية أو  ات التي تتشابه مع التوقيفجراءهناك بعض الإ 

ــابه التوقيفأو  المتهم ــتكى عليه وتقييدها لفترة من الزمن، فقد يتش ن الدعوة م مذكرته مع كلأو  المش

ــح الفارق بين هذه الإ  ــار ومذكرتيهما، ويتض و أ  ات من خلال التمييز والتفريق بين المذكراتجراءوالإحض

لى إ بداية تجدر الاشارة إلا أنهالأوامر الصـادرة بشأنها. ويمكن تمييز هذه المذكرات عن مذكرة التوقيف، 

 ضرورة التمييز بين مذكرة الدعوة ومذكرة الإحضار.

د مذكرات لحضـور الشـخص أمام سـلطة التحقيق، ويطلق عليها المشرع المصري أمر وجتحيث 

(، ومنها ورقة الدعوة وهي عبارة عن 880، ص2110بجلبه وإحضـــاره )عبدالمنعم،  الأمرأو  الإحضـــار

 واقعة لسماع أقواله فيأو  المشـتكى عليه للحضـور لاستجوابه،أو  توجيه طلب من جهة التحقيق للمتهم

 معينة.

المذكرة التي بموجبها يوجه طلب الدعوة من قبل جهة التحقيق أو  ورقـة الـدعوة هي الورقـةو 

ــتكى عليه، ــاهد،أو  المدعى الشــخ ــ،أو  للمش ــؤول بالمال،أو  الش ــماع أقوالهأو  المس ــامن، لس أو  الض

، 2110م، عوجد في تطبيقها قوة جبرية )عبدالمنتتعلق بالتحقيق الابتدائي، ولا ت لاســتجوابه بشــأن واقعة

 (.880ص

اما مذكرة الإحضـار فهي: أمر صادر من جهة التحقيق لإحضار المشتكى عليه أمامها، ولو تطلب 

 لأمرا شاهد الذي يرفض المثول للشهادة، ويتم توجيهإلى التوجه أن  ذلك استخدام القوة الجبرية، ويمكن

 (.51-59، ص2115قوى الأمن لإحضار هؤلاء الأشخاص )حرقوص، إلى 

 وضـــع من التشرـــيعات معظم لتالقبض، وقد خ إجراءيتشـــابه التوقيف والإحظار مع  كما

ــيردنيفـالقـانون الأ للقبض، تعريف محـدد بعض أن  إلاوالفرنسيـــ.   يخلو من ذلـك والقـانون المصرـ

 منه 48الكويتي حيث عرفته المادة  الجزائية والمحاكمات اتجراءالإ  التشرـــيعـات عرفته، ومنها قانون

 أمر في بغيرأو  منه، صادر أمر بموجب المحققأو  المحكمة امام جبراً، لو وإحضاره، الشخص ضـبط":"أنه

 .القانون" عليها ينص التي الحالات
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 الذي يصدر الأمر :"ذلكأنه ( عرف القبض009ات الجزائية الجزائري )المادة جراءقانون الإ وفي 

يث يجري ، حالأمر سة العقابية المنوه عنها فيالمؤسإلى  القوة العمومية بالبحث عن المتهم، وسوقهإلى 

 (.5، صتسليمه وحبسه" )أحمد، طيهار، د.س

 لسماع أقواله دون المختص القاضي أمام واقتيادة شخص :"حجزأنه وقد عرفه الفقه الفرنسي

 .(55، ص2111، والرواح" )صوان الغدو حرية من مؤقتاً  وحرمانة الإنسان لإعاقة مادي إجراء هوأو  تأخير،

 على قوية قرائن بة قامت الذي الشخص لحرية :"حجزأنه حسن الجوخدار وقد عرفه الدكتور

 يدإلى  عليه المقبوض بوصول حكمة وينتهي الأدلة، جمعإلى  يهدف مؤقت إجراء الجرم، وهو فاعل أنه

لأن  ليقاً،ط حراً  وألا بقي الشخص لذلك، لزوماً  وجد إذا بتوقيفة قرار اتخاذ في الحق القضاء، الذي له

 ،2118 المختص")الجوخدار، مرجعه عن صادر يكون إلا بقرار لا الحرية وحجز الأصل هي الأفراد حرية

 (.40ص

المحاكمات  أصولمن قانون  011القبض حيث تنص المادة  إجراءوقد نظم المشرع الأردني 

 الجزائية الأردني على أنه:"

( من هذا القانون 99ليه وفقا لاحكام المادة )في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي ع -0

 -ات القيام بما يلي:جراءيتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإ 

 :وجد ويتضمن ما يليأن  الى محاميهأو  تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكي عليه -ا 

تاريخ القاء اسم المشتكي عليه و  -2. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه -0

 -4الحجز. أو  وقت ايداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف -0سبابه. القبض عليه ومكانه وأ

 قوال المشتكي عليه.شر بتنظيم المحضر والاستماع الى أ اسم الشخص الذي با

ة ومن المشتكي عليه وفي ( من هذه الفقر 4( و )0( و )2توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود ) -4

 حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

العام  ن ساعة الى المدعيقبض عليه وارساله خلال اربع وعشريلقاء السماع اقوال المشتكي عليه فور إ-ب 

ت في يثبأن  عامالمختص مع المحضر المشار اليه في البند )ا( من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي ال

ربع ات التحقيق خلال أإجراءول مرة ، ويباشر خ والوقت الذي مثل المشتكي عليه أمامه لأالمحضر التاري

 صولوعشرين ساعة حسب الأ 
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ت التي يتم فيها إلقاء القبض على أي ( من هذه المادة على جميع الحالا 0حكام الفقرة )تسري أ  -2 

 حكام هذا القانون".شخص وفقا لأ 

 على انه:" المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  00المادة بالنسبة للتوقيف فقد نصت  أما

تجواب يبدلها بعد اسأن  صدار مذكرة حضور علىيكتفي بإ أن  للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة-0

شي فراره خأو  لم يحضر المشتكى عليه إذااما -2اقتضى التحقيق ذلك.  إذاالمشتكى عليه بمذكرة توقيف 

 حضار".يصدر بحقه مذكرة إ أن  فللمدعي العام

القبض ن أ  ات التحقيق الابتدائي يتشابه مع التوقيف والفارق بينهماإجراءوالقبض باعتباره من 

يمكن الإنابة به، ويكون لأعضاء الضابطة العدلية ممارسته في حالة الجرم المشهود، أما التوقيف فلا تجوز 

دلية يسبق باستجواب وهو ما ليس للضابطة العأن  لضابطة العدلية ممارسته لوجوبالإنابة به، ولا يحق ل

 به صلاحية.

المحاكمات  أصولمن قانون  000و  011للقبض، ومن نصوص المواد  ومن التعريفات السابقة

مام ايتضمن حجز حرية المتهم، لكنه لا يتم بعد مثول المتهم  إجراءعبارة عن  أنه يتضح الجزائية الأردني،

شخص  يتم بمواجهة إجراءسلطة التحقيق، وبعد استجوابه كما هو الحال في التوقيف، إنما هو عبارة عن 

 لضمان مثوله أمام المدعي العام وعدم هربه. ارتكابه للجريمة، وذلكإلى  توجد حوله قرائن ودلائل تشير

 القاضيأو  المدعي العامالقبض، لذا فقد حصره المشرع بيد  من خطورة أكثرالتوقيف يعد أن  كما

تجوز الإنابة به، أما القبض فإلى  لا أنه التحقيق الابتدائي، حتى اتإجراء في بعض الحالات، ويعتبر من

ضابطة العدلية. ومن جانب آخر فإن التوقيف يعهد به إلى الأن  المدعي العام، يمكنأو  جانب القاضي

إطلاق أو  عليه، المشتكي بتوقيف أمره يصدرأن  ق، فلهلقاضي التحقيأو  جوازياً للمدعي العام أمراً  يعد

صادراً  سواء أكان وجوبياً، أمراً  يعتبر الموضوع لسلطته التقديرية، أما القبض محكمة رقابة سراحه تحت

 .(91، ص2111، العدلية ولا تقدير فيه )صوان الضابطة مأموريأم  المدعي العامأم  عن قاضي التحقيق

التوقيف يختلف عن القبض من حيث المدة أن  النصوص القانونية نجدكما أنه ومن مراجعة 

عشرين ساعة، و التي تسلب فيها حرية الفرد، فمدة القبض بحدها الاقصى في التشريع الأردني مثلاً أربع 

 طول وهو ما سنتناوله لاحقاً.اما التوقيف فمدته أ 
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 ينهما كالآتي:مذكرتي الدعوة والإحضار فإنه يمكن التمييز بإلى  وعودة 

 كراه في تنفيذهاأولاً: من حيث استخدام القوة والإ 

لى إ المشتكى عليه، للحضور طليقاً في وقت معين،أو  مذكرة الدعوة عبارة عن دعوة للمتهمن إ  إذ

يه تكى علشالجبر والإكراه تجاه الم أنواعنوع من أي  بلاغهاإ مقر المدعي العام الذي طلبه، ولا يستعمل في 

 المكلف بإبلاغها. أما بالنسبة لمذكرة الإحضار فهي عبارة عن أمر قضائي، صادر عن المدعي العاممن قبل 

يه وتأمين حضوره أمام المدعي العام، ويمكن للمكلف شتكى علمأموري السلطة العامة، لإحضار المإلى 

حاول الهرب و أ  ليه لهاالمشتكى عأو  لم يمتثل المتهم إذابإنفاذها الاستعانة بالقوة المسلحة لتنفيذها، 

 من حيث استعمال القوة في تنفيذها. التالي فهي تتميز عن مذكرة الدعوة(. ب421، ص2118)الجوخدار، 

 

 ثانياً: من حيث الوقت اللازم لاستجواب المشتكى عليه بعد مثوله

ففي حال استدعاء شخص للمثول أمام المدعي العام بموجب مذكرة دعوة، فإنه يتوجب على 

ابطاء، أما المشتكى عليه الذي تم جلبه بمذكرة إحضار أو  عي العام استجوابه في الحال ودون تأخيرالمد

يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه أن  -حسب مقتضى الحال–المدعي العام أو  فعلى القاضي

يسوق أن  تمكان الحجز المؤقأو  ساعة كان على مسؤول النظارة 24انقضت مهلة ال  إذافي الحجز، و 

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  002المدعي العام لاستجوابه )المادة إلى  المشتكى عليه

 

 ثالثاً: من حيث الهدف 

تعذر استجوابه  إذالهدف من أمر الاحضار هو استجواب المتهم من قبل جهة التحقيق، و ان إ  إذ

دة مراكز التوقيف لمأو  في إحدى المؤسسات العقابيةغياب جهة التحقيق، يودع المتهم  في الحال بسبب

معينة  اتإجراءوبعد انتهائها يقوم المسؤول عن المؤسسة العقابية باتخاذ  -حسب التشريعات–معينة 

أن  ذي عليهوكيل الجمهورية الم تسليمه إلى سبيل الشخص، ففي القانون الجزائري مثلاً يت إخلاءتتعلق ب

 إذاث سبيله. بحي إخلاءيقوم بأو  قاضي من قضاة المحكمة استجوابهأي  أو يطلب من قاضي التحقيق

 أصبح ذلك بمثابة الحجز التعسفي، من المدة التي حددها القانون دون استجوابه أكثراستمر حجز المتهم 

 (.4الذي يترتب عليه المسؤولية الجنائية )أحمد، طيهار، د.س، ص الأمر
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 عليه المشتكىأو  تأمين مثول المتهمإلى  والإحضار تهدفان مذكرتي الدعوةأن  يتضح مما تقدم

ما لا تجيزان حجز حريته بشكل عام، إلا بموجب إلا أنهالمدعي العام حسب مقتضى الحال، أو  أمام القاضي

 ساعة. 24مذكرة الإحضار، وذلك للمدة التي حددها القانون لاستجوابه والتي ينبغي ألا تتجاوز مدة الـ

 

 حضار عن مذكرة التوقيف، فيتضح ذلك مما يأتي:تمييز مذكرتي الدعوة والإ ل أما بالنسبة

ــائي أمرا أنه أولاً: تعرف مذكرة التوقيف على ــادر قض ــلطة لمأموري ص ــتكى علالم العامة بحق الس  يه،ش

 عليه وســوقه القبض وتتضــمن منه بموجب أحكام القانون، أشــد عقوبةأو  الحبس تســتوجب بجريمة

 .(4)(80، ص2111. وصوان، 420، ص2118محددة )الجوخدار،  لمدة وقيفالت محل وايداعه

 

 لا حضار لا يعتبر قراراً قضائياً، بالتاليبالإ  الأمرن إ  بالإحضار من حيث الأمر عن توقيفيختلف ال ثانياً:

 حيث يتمتع المتهم بضمانات لا تتوفر في أمر الاحضار )أحمد، بالتوقيف الأمر في يجوز الطعن فيه، كما

 (.4، صطيهار، د.س

 وضمانة أساسيحق  من ذلك في لما الاستجواب، يصدر إلا بعد لا يعد أمراً قضائياً  التوقيف فأمر

 حالات في إلا باطلاً، كان التوقيف استجواب بدون صدر إذاف يه،مشتكى عللل الدفاع وحقوق ضمانات من

 من فليس القبض، بعد إلا يكون لا بولكن الاستجوا المقارنة، التشريعات بعض في يهشتكى علالم هروب

 (.95، ص2111للحضور )صوان،  دعوتهأو  عليه القبضأو  حضارهقبل إ  شخص استجواب يتمأن  المتصور

  

                                                           
(  كانت هذه المدة غير محددة في السابق، والآن تم تحديدها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات 4 (

 الجزائية، وسيتم الحديث عنها عند شروط التوقيف.
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 تقييم التوقيف وبدائله المبحث الثالث

ه ات التي تتشـــابجراءاتضـــح لنا من خلال الوقوف على مفهوم التوقيف وتمييزه عن بعض الإ  

كان  نهأ  الســلبية التي ســنتناولها تباعاً، وقد يتضــح ثارطبيعة خطرة، ولا يخلو من الآ ذو  إجراء أنه معه،

وهذا ما  بعد. قد تتضح براءة المتهم فيماأو  لحدودها، تجاوزأو  في استعمال السلطة عبارة عن تعسـف

 .قاداتهه الضارة وانتآثار دفع البعض لنصح المشرع البحث عن وسائل بديلة للتوقيف للتخفيف من 

من و  إلا أنهبعض التشرـــيعـات قد كرســـت الحق بالتعويض كنتيجة للتوقيف الباطل، ن إ  إذ 

كثيراً من الدول لا تعمل أن  كمامـا كـان عليـه، إلى  يعيـد الحـالأن  التعويض المـادي لا يمكنأن  المؤكـد

غير  خرىأ ائل بدإلى  ناداة باللجوءالبـاطـل. وهـذا مـا دفع الكثيرين إلى الم بنظـام التعويض عن التوقيف

 الوضع تحت المراقبة القضائية.أو  السيئة الناتجة عنه كالربط بكفالة، ثارالتوقيف تجنباً لا 

وقوع الجهات لان و وتفيدنا دراسة البدائل للتخفيف من حالات التوقيف، وبالتالي احتمالية البط

 ين: مطلبفي الأمر احث يتناول هذابطلانه. لذا فان البإلى  ية التي قد تؤديجرائخطاء الإ الأ المعنية به في 

 السلبية للتوقيف ثار: الآ المطلب الاول

 المطلب الثاني: بدائل التوقيف

 السلبية للتوقيف ثارالآ  المطلب الاول

، يتضمن حجزاً للحرية، يشبه العقوبة البدنية إجراءما تمعنا بالتوقيف، خاصة وأنه عبارة عن  إذا

تحقيقي وليس كالحبس يتم  إجراءنه مؤقتاً، وأنه عبارة عن ولا يختلف عن الحبس إلا من حيث كو 

في  لالأصوأن الشخص محل التوقيف لا زالت براءته محتملة بحكم  أيضاً بموجب حكم قضائي. وخاصةً 

هر براءته، تظأن  الشخص محل التوقيف يمكنأن  إلى . وهذا يقودنا بالتالي -وهو افتراض البراءة–الإنسان 

كان  هأن وضع محل اهتمام وعلم الكثير من الناس المحيطين بهأن  هذا يتم بعد ويخلى سبيله. ولكن

 التصاق سمعة سيئة به. لذا يمكن القولإلى  موضع اتهام وهذا ما قد لا يزول من أفكارهم، بالتالي يؤدي

 (.201، مرجع سابق، ص0954مذنب وسيء السمعة )المرصفاوي  أنه اً سلبية، تظهر المتهمآثار للتوقيف ن إ 
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 للتوقيف عيوباً يمكن بيانها كالآتي:ن إ  ومن هنا يمكن القول

ضـــائي المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قأن  يتناقض التوقيف مع قرينة البراءة، والتي تفترض .أ

 (.551، ص2110بات صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً)عبد المنعم، 

ل لن يملك الدلي إلا أنهالموقوف هو مرتكب الجريمة ن أ  يعـد نوعـاً من الإدانـة: كـأن يقتنع المحقق .ب

 (.045، ص0954سبيله )المرصفاوي،  إخلاءعليه فيقوم بتوقيفه أكبر قدر ممكن بدلاً من ذلك قبل 

قد يثير نزعة لدى المحقق  نهإذ إ (. 110، ص0988يفســح المجال للتعســف في اســتعماله )حســني،  .ج

 أدلة قد لا تكون كافية للدانة.إلى  توقيف استناداً الذي يحاول الصاق التهمة بالشخص محل ال

، 2118والحرية هي الاســـتثناء)الجوخدار،  الأصـــليفتح المجال للفراط في فرضـــه فيصـــبح هو  .د

.. . حيث الســـجون تكتظ بالموقوفين والموقوفاتردني(. وقـد أدى ذلك بالفعل في الواقع الأ445ص

 سلبية. آثارذلك من إلى  وما

 وقوفين لمدة أطول من المقرر بسبب ضعف الرقابة عليهم.قد يبقى بعض الم .ه

 الحريةات الإدارية الماسة بجراءتغطية مدة التوقيف غير القانونية ببعض الإ إلى  قد تضطر المحكمة .و

 مما يؤثر على الحكم. كالتوقيف الاداري لمنع الجرائم في الأردن،

 لى الموقوف خاصة عند الحكم ببراءته.نفسية عاقتصادية، وأخرى  آثاراجتماعية سيئة، و  آثارله  .ز

 (.445/441، ص2118يضعف حق الموقوف بإعداد دفوعه )الجوخدار،  .ح

 التعسفي.أو  بعض التشريعات لا تقر بالمسؤولية عن التوقيف الباطل .ط

من المرغوب أن  ،0950لذا فقد أوصى المؤتمر الدولي لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سنة 

ية القاضي الشـخصية عن التوقيف التعسفي، وأن تسأل الدولة عن التعويض عن هذا فيه تقرير مسـؤول

 دنير الصادرة عن ندوة التوقيف المنعقدة في المعهد القضائي الأ 09التوقيف. وكذلك الحال التوصـية رقم 

، التي أكدت على مســـؤولية الدولة عن التوقيف التعســـفي وحقها في مســـاءلة متخذ القرار 0991عام 

 (.448، ص2118توقيف التعسفي وفقاً للقواعد العامة والمسؤولية التأديبية )الجوخدار، بال
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 اً كثير أن  كماما كان عليه، إلى  يعيد الحالأن  التعويض المادي لا يمكنأن  الباحث يرىأن  إلا 

ية سالنف ثاريخفف من الآ  أنه من الدول لا تأخذ بالمسؤولية عن التعويض عنه، لكن بالمقابل نجد

 للتوقيف ويساعد في إعلان براءة الشخص الذي تعرض له أمام الآخرين.

تجة عن الســـيئة النا ثارغير التوقيف، تجنباً لا  أخرىبدائل إلى  من هنـا يو  البعض باللجوء 

حضار مذكرة إ أو  إصدار أمر بالقبض عليه،أو  يه للحضور،شـتكى علالتوقيف ومن هذه البدائل: دعوة الم

وضعه تحت المراقبة القضائية. والبعض الآخر يرى التسليم به أو  طه بكفالة تضـمن حضورهربأو  بحقه،

ينادي بتعزيزه بالضمانات اللازمة التي تبعده عن التعسف والظلم وعدم اللجوء  إلا أنهكشرـ لا بد منه 

 (.551، ص2110إليه إلا في الحالات القصوى )عبد المنعم، 

عدم مسؤولية الدولة عن ضمان ب أخذية قد ردنالتمييز الأ قضاء محكمةأن  نجد ردنوفي الأ 

، التي يقوم بها قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في معرض خرىالأضرار الناشئة عن الأعمال القضائية الأ 

تأديتهم لوظائفهم الداخلة ضمن اختصاصهم، ووفق سلطاتهم التقديرية المنصوص عليها في القانون )تمييز 

 ، منشورات مركز عدالة(.08/2/2114، تاريخ 0802/2110حقوق 

 بدائل التوقيف المطلب الثاني

تتعدد الأفكار والتطبيقات المتعلقة ببدائل التوقيف، علماً بأن هذه البدائل يجري العمل بها في  

ـــابه معها، لذا يتناولها الباحث ك ردنالدول الأوروبية غالباً وليس في الأ  ماوالتشرـــيعات العربية ما يتش

 جاءت في القانون الفرنسي، ويمكن دراسة هذه البدائل كالاتي:

 أولاً: الوضع تحت المراقبة

وتعد هذه الفكرة من بدائل التوقيف، التي تكمن فكرتها في المزايا التي تحققها حيث تحقق  

لمشتكى االبدائل أغراض التوقيف وتكون مشابهة لها، وتوفر على الدولة النفقات الطائلة وتستبقي حرية 

عليه وممارسة حياته الطبيعية ما أمكن، وتكمن فكرتها في وضع قيود على سلوك المشتكى عليه لمصلحة 

 (.450، ص2118التحقيق والأمن العام )الجوخدار، 
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ر يه، وتوافشـــتكى علتكون الجريمـة من نوع معين، واســـتجواب المأن  ولهـذه المراقبـة شروط:

(. وأشـــارت 18-15، ص2115رار من جهة التحقيق ذاتها )حرقوص، مبررات الوضـــع تحت المراقبة، وبق

فوائد الوضــع تحت المراقبة كبديل إلى  للجنة وزراء المجلس الأوروبي 555من التوصــية رقم  08القاعدة 

 (:51، ص 2114من بدائل التوقيف في بعض الحالات وهي )الشريف، 

 اضي.الالتزام بعدم مغادرة مكان محدد دون إذن سابق من الق 

 التعهد بالحضور في مواعيد دورية أمام سلطات معينة. 

 أوراق إثبات الهوية.أو  سحب جواز السفر 

 دفع الياً علىيف، خاصة عندما لا يكون مقتدراً مالتقليل من مساوئ التوقإلى  وتهدف المراقبة

ير رغبته في سأن  إلالقاء المشتكى عليه موقوفاً لا ضرورة له، أن  الكفالة، خاصة عندما يرى المحقق

ثوله أمامه كلما لم يكون المشتكى عليه بين يديه، ضماناً أن  ات بطريقة طبيعية دون تعديل يتطلبجراءالإ 

 (.51، ص2114ذلك )الشريف، دعت الحاجة إلى 

 ويتطلب الوضع تحت الرقابة مجموعة من التدابير:

 تدابير الوقاية .0

 ه تحت تصرـف سلطة التحقيق، وهذه التدابير عليه من الهرب، وبقائوهي تدابير لمنع المشـتكى

 (:55-52، ص 2114. و الشريف، 452-450، ص2118هي )الجوخدار، 

 عليـه الإقامة في بقعة جغرافية يحددها قاضي التحقيق، بحيث لا يحق له التزام المشـــتكى -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/0تجاوزها )المادة 

ــتكى عليه بعدم التغيب عن م - ــباب التي يحددها التزام المش نزله، إلا وفقاً للشرــوط والأس

ــمى  ــلطة التحقيق(، ويوجد هذا النموذج في القانون الإيطالي تحت مس قاضي التحقيق )س

 / من القانون الإيطالي(.284/0الحبس المنزلي )المادة 
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إشـــعـار قـاضي التحقيق بـأي تنقـل خارج الحدود المعنية من قبل قاضي التحقيق )المادة  -

 من القانون الفرنسي(. 028/2/4

 الســلطات بتســجيلالتقدم بشــكل دوري أمام الســلطة المعنية من قبله، حيث تقوم هذه  -

 عليه ضـــمن الشرـــوط المقررة من قبل ســـلطة التحقيق )المادة تواريخ حضـــور المشـــتكى

 من القانون الفرنسي(. 008/2/5

 شخص مؤهل معينأو  طةسلأية  الخاضع للرقابة، منإلى  الاستجابة للاستدعاءات الموجهة -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/1من قبل قاضي التحقيق )المادة 

ــفره، - ــة جواز س ــع للرقابة، وخاص ــخص الخاض اضي قإلى  تقديم الوثائق المتعلقة بهوية الش

 من القانون الفرنسي(. 008/2/1مصلحة الشرطة )المادة إلى أو  التحقيق

،  عليه من الموطن بدون إذنه ألا يخرج المشتكىرر القاضي بمقتضـاحظر مغادرة البلد، ويق -

ـــفر، جراءوإعطاء الأوامر اللازمة لتطبيق هذا الإ  ـــتخدام جواز الس ، وذلك من أجل منع اس

 المستخدمة في السفر. خرىووثائق تحقيق الشخصية الأ 

أو  ، وهو يكفـل عدم هروب المتهمردنهـذا النظـام موجود في الأأن  إلى تجـدر الإشـــارة

هروبه، وليس من أو  شرع زيادة في الاحتياطات اللازمة لعدم مغادرته إلا أنهلبلاد، مغـادرتـه ا

 باب اعتباره بديلاً عن التوقيف.

هناك  نفي فرنسا كالاجراءات الفنية، اذ إ وينصب في تدابير الوقاية بعض الاجراءات الاخرى 

لأن الحبس يقطع صـــلة بين قرينة البراءة والحبس الاحتياطي  اً يرى أن هناك تعارضـــ اً اتجـاه

المشـــتكى عليـه الموقوف بعائلته ويوقف نشـــاطه، وقد يلحق به أضراراً يتعذر جبرها، ويلحق 

ـــلحة  ـــدةً تحقق مص ـــية، لذا يمكن اللجوء إلى اجراءات أقل ضرراً وش ـــخص اعتداءً بحريته الش

لاسورة االتحقيق، مثل الإسـتعانة بالأسـورة الإلكترونية المستخدمة في فرنسا، حيث توضع هذه 

 (.41-45، ص2118بيد المشتكى عليه للتعرف على مكانه بدلاً من توقيفه وحجز حريته )بريك، 
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 . التدابير المانعة2

 ، حيث يمنع القانونأخرىوهي تـدابير رادعـة تتطـابق مع فكرة الوقـاية وارتكاب الجريمة مرة 

 من شأنها أو كون أنشطة إجرامية،تأن   عليه من مزاولة بعض الأنشطة والتصرفات التي يحتملالمشـتكى

ــلطة التحقيقأن  ــتكى عليه ما يلي )الجوخدارأن  توقع الشــخص في الجريمة، فيجوز لس ، تفرض على المش

 (:55-52، ص 2114. والشريف، 450-452، ص2118

عدم التردد إلا على الأماكن التي يحددها له أو  أمـاكن معينـة،أو  عـدم التردد على محلات -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/0)المادة قاضي التحقيق 

جميع المركبات، وعليه تســـليم رخصـــة قيادته، وعدم الســـماح له أو  عـدم قيادة بعض -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/8بالقيادة إلا لنشاط مهني معين )المادة 

عدم الاتصــال ببعض الأشــخاص الذين يحددهم قاضي التحقيق، وذلك لمنع المشــتكى عليه  -

كـائه،من الا  المحرضــين، والحيلولة دون ممارســته الإكراه على أو  المتدخلين،أو  تصــال بشـر

المادة هذه التعليمات )مراقبة مدى امتثال المشتكى عليه إلى المجني عليه، وتتم أو  الشهود

 من القانون الفرنسي(. 008/2/9

م النقـابية التجـاريـة، عـدا المهـاأو  الاجتماعيـةأو  حظر مزاولـة بعض الأنشـــطـة المهنيـة -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/02والانتخابية )المادة 

و أ  التزام المشــتكى عليه بعدم إصــدار الشــيكات، عدا تلك التي تســحب للمســتفيد الأول -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/00الشيكات المعتمدة )المادة 

 جهات المعنية.وتسليمها إلى ال المنع من حمل وحيازة الأسلحة -
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 الحمايةأو  ابير المساعدة. تد0

. و 450، ص2118حماية ومســـاعدة المشـــتكى عليه نفســـه، وهي )الجوخدار، إلى  التي تهدف

 (:55-52، ص 2114الشريف، 

لتعليمي، ويمكن اأو   عليه بالخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بنشاطه المهنيالتزام المشـتكى -

 008/2/5بمؤسسة تعليمية )المادة أو  وظيفةأو  ذلك من خلال إلحاق المشـتكى عليه بعمل

 من القانون الفرنسي(.

ات الفحص الطبي والعلاج والاســتشــفاء، كحالة إزالة التســمم من إجراءإخضــاعه لتدابير و  -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/01إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية )المادة 

 . تدابير حماية الضحية4

-52، ص 2114. والشريف، 454، ص2118عليه بــــ )الجوخدار،  وذلك من خلال إلزام المشتكى

55:) 

 008/2/05يؤدي النفقة المحكوم بها عليه )المادة أن أو  إثبات مساهمته في الأعباء العائلية، -

 من القانون الفرنسي(.

تقديم الضمانات الشخصية والعينية التي يحددها قاضي التحقيق، بهدف ضمان حقوق  -

 من القانون الفرنسي(. 008/2/05الضحية )المادة 

 

 خرىأ التزامات ايجابية و إلى  يلاحظ من تلك البدائل إمكانية تقسيم الالتزامات الناشئة عنها

 زها كالآتي:اجيمكن ايسلبية، 

 (: 450، ص2118. والجوخدار، 55-52، ص 2114التزامات إيجابية )الشريف، أ. 

 فرنسي(. 008/2/4المعينة ) إعلام القاضي بكل انتقال خارج الحدودوتتمثل في 
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والتزامه بالحضور في مواعيد دورية منتظمة أمام السلطات التي يعينها القاضي، والتزامه بالحضور أمام  

فرنسي(. وتقديم كفالة  008/2/5شخص مكلف برقابته، كلما استدعي للحضور أمام أيهما )أو  سلطة،

فرنسي(. وتسليم مستندات إثبات  008/2/00ه )يحددها قاضي التحقيق، مراعياً موارد المشتكي علي

 (. والخضوع للفحوص الطبية والوسائل العلاجية.008/2/1الشخصية )

 

 (: 59-55، ص 2114ب. الالتزامات السلبية )الشريف، 

فرنسي(. وعدم التغيب عن  008/2/0عدم تجاوز الحدود الإقليمية التي يحددها القاضي )

فرنسي(. وعدم  008/2/2اضي التحقيق وضمن الشروط التي يحددها )المقر الذي يحدده قأو  المسكن

فرنسي(. وحظر  008/2/0مقر تردده على أماكن معينة )أو  التواجد في الأماكن التي يحددها القاضي

/ 008تسليم رخصة القيادة )أو  بعضهاأو  فرنسي(. وحظر قيادة كل المركبات 008/2/9الاتصال مع الغير )

 الاجتماعية وعدم إصدار الشيكات.أو  لامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنيةفرنسي(، وا 8/ 2

 ثانياً: الحجز تحت المراقبة والاعتقال الإداري

 ويتناول الباحث هذه البدائل تباعاً كالاتي:

 الحجز تحت المراقبةأ. 

تصرفها  تبوليسي بمقتضاه تخول الشرطة سلطة الإبقاء تح إجراء: " أنه وقد عرفه ميرل وفيتي

الباً يكون متهماً في أماكن رسمية غأن  لمدة قصيرة، تقتضيها دواعي التحقيق التمهيدية، كل شخص دون

 (.00، ص2114، من: الشريف، Merle R.et vitu A, 1979, P.1181الدرك )أو  ما تكون مراكز الشرطة

ته يعد ، وهو بطبيعويعد الحجز والوضع تحت المراقبة المقدمة الضرورية للتوقيف الاحتياطي 

ين أساس هدفينإلى  يكون قصير المدة، ويهدفأن  مؤقتاً، إذ لا يمثل وضعاً مستقراً في ذاته، لذا يجب إجراء

هما: تحاشي عرض وقائع على سلطة التحقيق دون أدلة كافية، وإخراج الأشخاص المشتبه بهم خطأً من 

 (.05-05، ص 2114الدعوى )الشريف، 
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 اري: ب. الاعتقال الإد

من اختصاص السلطة التنفيذية، تمارسه بموجب نصوص قانونية  إجراءلأنه  يختلف عن التوقيف

أفراد المجتمع من التمتع بحريته الشخصية، لمدة غير أحد   تعليمات خاصة تحرم من خلالهأو  محددة،

ية، لفوضى السياسمن الناحية القانونية، وذلك في حالات الطوارئ، وا إليهجريمة  ةأي محددة دون نسبة

 (.44، ص 2114وحفاظاً على السلامة العامة والأمن العام )الشريف، 

 التكييف القانوني لبدائل التوقيف:

ــتثناء الاعتقال الإداري–هي نفس طبيعة التوقيف لأنها أغلبها   ــائإجراءتعد  -بإس ية من ات قض

المجتمع، بالتالي فإنها تخضـــع  ات التحقيق، وهي إلزاميـة للمحـافظة على الأدلة، وعلى مصـــلحةإجراء

 للقواعد العامة في التحقيق الابتدائي، بالتالي يجب توافر الشرـــوط اللازمة لصـــحتها، من حيث الســـلطة

خص شفية على وقوع الجريمة، ونسـبتها إلى الة بها، وتشـترط وقوع الجريمة، وأن تتوافر الدلائل الكامر الآ 

 (.454، ص 2118المشتكى عليه )الجوخدار، 

 

 (:455، ص 2118ات البديلة بما يأتي )الجوخدار، جراءوتتسم الإ  

خيارات يفسح المجال أمام سلطة التحقيق بلأنه  ية،جرائلمبدأ التفريد في المعاملة الإ  إنها تطبيق   -0

 متعددة، ولاعتبارها نظاماً وسطاً بين التوقيف وإطلاق السراح.

آخر لا يحرم المشــتكى عليه حريته، ولأنها أقل  إجراءإلى  توقيف، واللجوءالحد من اللجوء إلى ال -2

 ضرراً، لذا فهي أولى بالتطبيق.

 لا تمس حقوق وحريات الآخرين، كحرية الرأي والمعتقد وحرية الدفاع. -0

 ن في مختلف التشرـــيعات تتعلق بها، نظام لميقي لبدائل التوقيف، فهناك اتجاهاأما الوضـــع التطب

بدائل واتجاه أخذ ب -بدون كفالةأو  الســـبيل الجوازي بكفالة ءإخلا باســـتثناء -يـأخـذ ببدائل للتوقيف 

 التوقيف ونبحثها كالآتي:
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 أولاً: الاتجاه الأول

السبيل  ءإخلا وهو الاتجاه الذي أخذ بنظام التوقيف ولم يأخذ ببدائل له، باستثناء الأخذ بنظام 

 يع المصرــي. وهذه التشرــيعات لا والتشرــردنيبدون كفالة، ومثال ذلك التشرــيع الأأو  الجوازي بكفالة

، 2118يخلى ســـبيله )الجوخدار، أن أو  يوقف المشـــتكى عليه،أن  تترك للمدعي العام إلا خيارين: فإما

 (.449ص

ــي يجدردنيالناظر في التشرـــيعين الأأن  إلا  المشرـــع قد أحاط التوقيف بكثير من أن   والمصرـ

جزائية. ات الجراءالنظم في الإ  فضلام التوقيف من أ تمت مراعاتها لكان نظأن  الضمانات والشروط، التي

إلى  إفراط ســـلطة التحقيق باللجوءإلى  الواقع يشـــيرن إ  إذالإشـــكالية تكمن في التطبيق العملي، أن  إلا

حوالي  0994 عام ردنوالاســتثناء بالحرية )وقد بلغ عدد الموقوفين في الأ الأصــلالتوقيف، ليصــبح وكأنه 

ملايين  5آنذاك  ردنموقوفاً، وقد كان عدد ســكان الأ 28145ات الســنة في فرنســا موقوفاً، وفي ذ 24110

 (.449، ص2118، في: الجوخدار، 85، ص0991مليون في فرنسا )الخشاشنة،  58نسمة مقابل 

 ثانياً: الاتجاه الثاني

دية، للحقوق والحريات الفر  أكثرات بديلة للتوقيف، ويكفل حماية وضـــمانة إجراءالذي يتبنى 

 إخلاءجانب  إلى ويولي معاملة فريدة للتعامل مع المشـتكى عليهم. فهناك تشريعات تبنت بعض البدائل

ممكن بالنســـبة ليغنياء فقط دون الفقراء لعدم اســـتطاعتهم دفع المبالغ  نـهإذ إ الســـبيـل الجوازي، 

 قبة القضـــائية فيالبـدائـل الجـديدة نظام المراأو  اتجراءالمطلوبـة لتقـديم الكفـالات اللازمـة، ومن الإ 

 (. 451، ص2118)الجوخدار،  خرىالتشريع الألماني والفرنسي وبعض التشريعات الأ 

انه كان بإمكن إ  توقيفة مؤداها عدم جواز لجوء المحقق إلى الوتقوم هذه التشريعات على فكر 

جزائية ات الجراءمن قانون الإ  001أقل شــدة وقســوة منه. فقد نصــت المادة  أخرىات إجراءإلى  اللجوء

إخضاعه  اقتضـت ضرورات التحقيق إذا عليه متمتعاً بالحرية إلا يبقى المشـتكىأن  : "يتعينأنه الفرنسيـ

لحبس المؤقت ا إجراءيفرض عليه بصفة استثنائية أن أو  وقاية،أو  للمراقبة القضـائية بوصفها تدبير أمن

 طبقاً للقواعد والشروط المقررة قانوناً".
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  الفصل الثالث

 م القانوني لبطلان التوقيفالنظا

 

ات جراءإ من  إجراءتناول الباحث في الفصل السابق من الدراسة ماهية التوقيف والتعريف به ك

 بد ات التحقيق التي رسم لها المشرع طريقاً لاإجراءمن  التوقيف يعد واحداً أن  التحقيق الابتدائي. وتبين

منها الموضوعية ومنها الشكلية. ولكي يتسم  مجموعة من الشروط إجراءمن السير على هديه، فلكل 

لازمة لصحته لشروط الفر فيه ااو ه في الدعوى الجزائية فإنه لابد وأن تتثار لآ  بالصحة ويكون منتجاً  جراءالإ 

 بطلان. الذي يتمثل في الجرائيجزاء الإ وإلا تعرض إلى ال

 ها، وبماالشروط اللازمة لصحت فر فيهااات التي لا تتو جراء يلحق بجميع الإ إجرائيوالبطلان كجزاء 

تحقيقياً وله من الشروط ما يجب توافره لثبوت صحته فإنه يبطل متى لم تتحقق  إجراءالتوقيف يعد أن 

 ها.أنواعتلك الشروط، ومن هنا يقوم الباحث بالتعرف على ماهية هذه الشروط و 

، كوجودها، أساساً يمة له شروطاً موضوعيةً ترتبط بالجر أن  شروط التوقيف، نجدففيما يتعلق ب

سبق الحكم عليه بعقوبة، وقيام ضرورة ومبرر لذلك، واقتضاء مصلحة التحقيق. أو  بارتكابها واتهام شخص

تي يجوز الجرائم ال أنواعوهناك شروط موضوعية للتوقيف ذاته، كالشروط المتعلقة بسلطة التوقيف، و 

 ط شكلية تتركز في استيفاء قرار التوقيففيها، وأسباب التوقيف، ومحل التوقيف ومدده. وهناك شرو 

 (.515-514، ص2115. و السعيد، 881، ص2110لشكله الذي حدده القانون )عبدالمنعم،

 لتحقيق ية يضعها المشرعأساس بمجموعها ضمانات تمثل والشكلية( )الموضوعية وهذه الشروط

وحرياته التي يجب  الفرد  حقوقوبين الجرائم وعقاب مرتكبيها تعقب في المجتمع مصلحة بين ما التوازن

 وتعنينا دراسة هذه الشروط .(80-81، ص2118عدم المساس بها والتعرض لها الا بحدود القانون)الأحمد، 

ه يكون تخلفت فإنأن  عليها فهي شروط صحة التوقيف التي أساساً نظرية بطلان التوقيف تقوم لأن 

يب الذي يعني ترت الأمر جزاءً معيناً على هذا الاهدارهناك إهدار لضمانات المتهم، وبالتالي وجب ترتيب 

 .جراءبطلان هذا الإ أي  الذي اهدر ضمانات الحرية للشخص المتهم جراءالبطلان واقراره على الإ 
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لم ينص صراحة على ما  ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولقانون أن  إلى وبداية يشير الباحث

د اكتفى المشرع ذلك، فقإلى  فقاً ليحكام القانونية العامة يمكن التوصلوو  إلا أنهيتعلق ببطلان التوقيف، 

كل عام بش جراء بالنص على بعض شروط التوقيف الموضوعية والشكلية. ومما يؤكد بطلان الإ ردنيالأ

زاء ج أنه نتيجة لتخلف شروطه وخاصة الشكلية، التعريف الذي قدمه جانب من الفقه للبطلان من

وهر جزائي جوهري، سواء تعلق بمضمون وج إجراء الإخلال بأحكام القانون المتعلقة بأي  يترتب علىإجرائي

(. وفيما يتعلق بالتوقيف نجد من خلال 280، ص2115تعلق بالشكل الذي صيغ فيه)الحلبي، أو  جراءالإ 

، بالتالي فتفسيرات لما يتعلق ببطلان التوقيأو  تعليقاتأو  شروحاتأية   خلا منردنيالفقه الأأن  البحث

يتم الاستناد نوعاً ما على ما قدمه الفقه المصري في هذا المجال، وعلى بعض الأحكام القضائية في قضاء 

 ية.ردنمحكمة التمييز الأ

طلان بسبب نوعين، بأو  يقع على صورتين أنه بالتالي فإنه وفيما يتعلق ببطلان التوقيف نجد

، 0990ب تخلف الشروط الشكلية له )الحسيني، تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف، وبطلان بسب

 (. لذا يقوم الباحث بتناول هذا الموضوع كالآتي:289ص

 المفهوم العام لنظرية البطلان الأول:المبحث 

 المبحث الثاني: البطلان بسبب تخلف الشروط الموضوعية 

 لبطلان بسبب تخلف الشروط الشكليةالمبحث الثالث: ا

 عام لنظرية البطلانالمفهوم ال الأولالمبحث 

 القانون الجنائي يتضمن نوعين من القواعد، القواعد الموضوعية والقواعد الشكليةأن  من المعروف 

ية على تطبيق القانون الجزائي ضمن الشكل الذي وضعه القانون جرائية، حيث تقوم القواعد الإ جرائالإ أو 

 ات التي ينص عليها.جراءوبالطريقة والإ 

ات تنصب فيه وهذا الشكل بأن  ات الجزائية بأن المشرع قد وضع لها شكلاً يجبجراءوتتميز الإ  

وعاً يجب، ولكي يكون مشر  جراءالإ أن  أي ية،جرائيشكل الآن نظرية مستقلة بذاتها هي نظرية الشرعية الإ 

 يجب كلاًشأو  طريقة إجراءيتخذ ضمن الشكل الذي رسمه له المشرع. بالتالي فإن لكل أن  ه،ثار منتجاً لآ 

 ينصب فيه، فإن كان كذلك اتصف بالمشروعية أن 
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وابتغاها المشرع، وأن لم يكن كذلك فإنه يفقد شروط صحته، ويصبح  أرادهاالقانونية التي  ثاروأنتج الآ 

 (.99-98، ص2119صيرورته باطلاً)المزوري، أو  غير منتج في الدعوى، ويترتب على ذلك بطلانه إجراء

ات التي لا تستوفي شروط صحتها سواء من الناحية جراءالإ إلى  بالتاليوينصرف مفهوم البطلان  

من  المخالف. وقد أصبح البطلان جراءالشكلية، ويصبح بمثابة الجزاء الذي يوقع على الإ أو  الموضوعية

ية جرائات الجزائية، لخطورته وأهميته، ولأنه يحافظ على الضمانات الإ جراءالموضوعات الهامة في دراسة الإ 

 يخالف تلك الضمانات والشروط. إجراءلتي ارادها المشرع بحيث ينتج عنه بطلان كل ا

وفي هذا المبحث يتناول الباحث مفهوم البطلان بشكل عام وأحكامه وموقف المشرع والقضاء  

 تية:المطالب الآ إلى  يين من نظرية البطلان، وذلك من خلال تقسيمهردنالأ

 ومعاييره سيماتهماهية البطلان وتق الأول:المطلب 

 الماحكمات الجزائية أصولالمطلب الثاني: التمسك بالبطلان في قانون 

 ماهية البطلان وتقسيماته ومعاييره الأولالمطلب 

 يتناول الباحث هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين:

 : ماهية البطلان وتقسيماتهالأول الفرع

 الفرع الثاني: معايير البطلان

 اهية البطلان وتقسيماته: مالأول الفرع

ل كأو   الذي يخالف بعضجرائي، يرد على العمل الإ إجرائيعبارة عن جزاء  أنه يعرف البطلان

 (.010، ص 2111. ونجم، 001، ص0988ه القانونية المعتادة في القانون )حسني، آثار شروط صحته، فيهدر 

 جراءمحله الإ ن إ  إذلمحل،  من حيث اإجرائيالبطلان عبارة عن جزاء أن  ويلاحظ من التعريف

 ، جرائيالذي ينطمه المشرع في القانون الإ  جراء(. ويرد على الإ 9، ص0995الجنائي)فودة، 
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ي الشكلية، والتأو  ، الموضوعيةجرائيمن شروط صحة العمل الإ  أكثرأو  ويرتبه لتخلف شرط

سواء وردت في أي  الأحكام،ضمناً، يصرف النظر عن مكان ورود هذه الشروط و أو  أوجبها المشرع صراحة

 (.014، ص 2111)نجم،  جرائيالإ أم  القانون الموضوعي

تحقيق نتيجة معينة، فإنه يصبح عديم الفائدة، ولا يحققها طالما إلى   يهدفجرائيولأن العمل الإ 

قد يفلأنه  ،يةجرائعدم ترتيب الأثر القانوني للقاعدة الإ إلى  البطلان يؤدين إ  إذأصيب بعيب البطلان، 

 جراءالكيفية التي نص عليها القانون له، فيصبح الإ أو  صيغته،أو  شكله،أو   شروط صحته،جرائيالعمل الإ 

 (.054، ص0988ات التي تترتب عليه )حسني، جراءالإ إلى  قيمة قانونية، اضافة بذلك غير ذي

د تلحق منها قالتي  نواعأما بالنســـبة لتقســـيمات البطلان، فلابد لنا من تناولها للتعرف على الأ 

 بالتوقيف، وتقسيمات البطلان كالآتي:

 البطلان العام والبطلان الخاص .أ

ــع جزاءً لم موعها، جخالفة طائفة معينة من القواعد بموالبطلان العام هو البطلان الذي يجعله المشر

المحاكمات  أصـــولمن قانون  214دون النص على بطلان كـل قـاعـدة على حدة وانفراد، ومثالها المادة 

 : ردنيالجزائية الأ

ات التي أوجب القانون مراعاتها تحت جراءمخالفة الإ  -"لا يقبـل التمييز إلا ليســـبـاب التـالية: أولاً: أ 

 طائلة البطلان...". 

ـــع بالنســـبة لكل قاعدة على حدة ، 2111)حدادين، أما البطلان الخاص فهو الذي ينص عليه المشر

 -الجزائية التي تنص على:" ب  صـــولمن قانون الأ  214دة ، ومثال ذلك الفقرة ب من الما(015-015ص

طلب الخصـــم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصـــحيحها في أدوار  إذا خرىات الأ جراءمخـالفـة الإ 

 المحاكمة التي تلتها ".
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 البطلان الموضوعي والبطلان الشكلي .ب

 ويقصد بهذين النوعين ما يأتي:

لـذي يترتـب على مخـالفـة القواعـد القـانونية الموضـــوعية في قانون البطلان الموضـــوعي هو البطلان ا

مباشرة  ية، فينصـــب علىجرائالعقوبات. بينما البطلان الشـــكلي هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الإ 

لشـــكلي ، وينقســـم البطلان اجراءها تمس الطريقة التي نفذ فيها الإ تومخالف ،والتي تعاصره غالباً  جراءالإ 

 (.004-000،  ص0919بطلان مطلق وبطلان نسبي، وإلى بطلان خاص وبطلان عام )سلامة،  إلى  بدوره

ــبة للبطلان الموضــوعي نص المادة  أمثلةومن  الجزائية " لأي  صــولمن قانون الأ  99ذلك بالنس

يأمر بالقبض على المشـــتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل أن  موظف من موظفي الضـــابطـة العدلية

فهنا نجد أن من الشرـوط الموضـوعية التي تجري مخالفتها عدم وجود دلائل على تهامه....". كافية على ا

 جرمية المشتكى عليه.

ــكلي ما جاءت به المادة  ــبة للبطلان الش ــولمن قانون الأ  95وبالنس الجزائية التي تنص على  ص

ياء اً بجميع الأشــينظم كشــفأن  بدونهاأو  "يجب على الشــخص الذي يقوم بالتحري ســواء بمذكرة تحري

صم تبأو  التي ضـبطها والأمكنة التي وجدها فيها وأن يوقع على هذا الكشـف من حضر معاملة التحري

 ببصماتهم في حال عدم معرفتهم الكتابة...".

 ج. بطلان متعلق بالنظام العام وبطلان متعلق بمصلحة الخصوم

 لبطلان المطلق، أما البطلان الذي يتعلقحيـث يطلق على البطلان المتعلق بقواعـد النظام العام اســـم ا

ـــبي  ـــلحة الخصـــوم فهو البطلان النس ـــة بمص بقواعد جوهرية لا تتعلق بالنظام العام، كالقواعد الخاص

 (.204-202، ص2110. ومقابلة، 001، ص2111)حدادين، 

 الفرع الثاني: معايير البطلان

و تحقيق ه جراءلتي يضعها المشرع لل ية اجرائالعبرة من الشكل والشروط الإ أن  ذكر الباحث أنفاً 

ع تحقيق الغاية التي ابتغاها المشر  أخرىية أولاً حيث لا شكلية الا بنص، ومن جهة جرائمبدأ الشرعية الإ 

ات يترتب على عدم التقيد ومراعاة الشروط اللازمة لها فوات الغاية منها، جراء. وبعض الإ جراءمن الإ 

 .وهذه ما يترتب عليها جزاء البطلان
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الغاية منها، حيث تكون قد ات معينة لا يترتب على عدم مراعاة شروطها فوات إجراءهناك أن  إلا 

 على الاقل لا يترتب علىأو  غراض تنظيمية فقط، وهذه لا يترتب على مخالفتها البطلانوضعت لأ 

ات من جراءالإ لتمييز  هميةمخالفتها البطلان المطلق فقد يمكن تصحيحها. ومن هنا تأتي الضرورة والأ 

 ات.جراءنوع من البطلان قد يلحق بهذه الإ أي  حيث تحقق الغاية منها تمهيداً لتمييز

جوهري  إجرائيعمل إلى  جرائيخاصة في مجال تمييز العمل الإ  أهميةهناك ن إ  بالتالي يمكن القول

ة عدم تحقيق الغايالذي يترتب على تخلفه  جراءالجوهري هو الإ  جراءالإ ن إ  إذ غير جوهري، إجرائيوعمل 

 يوجب لمأو  الذي لا يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية منه، جراءغير الجوهري فهو الإ  جراءمنه، أما الإ 

لجوهرية ات اجراءالقانون مراعاته، إنما جعل أمر مباشرته جوازياً. ولا يضع المشرع عادةً معياراً يميز بين الإ 

كان الغرض  إذالتقدير القاضي اعتماداً على علة التشريع، بحيث  ات غير الجوهرية، إنما يترك ذلكجراءوالإ 

 جراءإ غيره من الخصوم فإنه يكون أو  مصلحة المشتكى عليهأو  المحافظة على مصلحة عامة جراءمن الإ 

وفي هذا الصدد تنص المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات جوهرياً فيترتب على مخالفته البطلان. 

ري ه. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جو 0ردني على أنه:"الجزائية الأ

 جراء...".لم تتحقق بسببه الغاية من الإ 

غير جوهري  إجراءمجرد التنظيم والتوجيه والإرشاد فإنه يكون  جراءكان الهدف من الإ  إذاأما 

 (.091-088 ، ص2111لا يترتب على عدم مراعاته البطلان )نجم، 

 جراءالجوهري عن الإ  جراءوهناك عدة معايير وضعها الفقه والقضاء تساعد القاضي في تمييز الإ 

 غير الجوهري يمكن بحثها كالآتي:

 جراءالمصلحة التي شرع من أجلها الإ أو  ،جرائيأولاً: معيار الغاية من العمل الإ 

ن لم إ اً، و صحيح جراءققت الغاية كان الإ  يرتبط بغاية يهدف على تحقيقها، فإن تحجرائيالعمل الإ ف

ه القانونية، حتى لو تم ضمن الشكل الذي قرره القانون، علماً ثار باطلاً غير منتج لآ  جراءتتحقق اعتبر الإ 

(. ويعني ذلك بداية 85-85، ص2110ات الجزائية تستهدف تحقيق غاية)عبدالمنعم، جراءبأن ليس كل الإ 

الذي يرتبط به غاية فإن تحققت كان صحيحاً،  جراءو الإ أ هذا المعيار الجوهري حسب  جراءالإ ن إ  القول

، د التنظيما لمجر أنهأو  ات التي لا يقصد منها غاية،جراءوإن لم تتحقق فهو باطل بطلاناً جوهرياً، بعكس الإ 

 ات جوهرية بحسب هذا المعيار.إجراءفهي ليست 
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ذي يتكون من مجموعة من القواعد الجوهرية باعتبارها النظام العام الأو  ثانياً: معيار المصلحة العامة

عن المشرع، ولها صفة ملزمة تتعلق بتنظيم السلطات القضائية وصلاحياتها والشروط  هنواه صادر أو  أوامر

ات اءإجر ات تعد جراءالسير بالدعوى، فهذه الإ  أثناءالواجبة لصحة أعمالها، وتأمين الضمانات للدفاع 

اطل عبارة الب جراءالإ لأن  قابلة للبطلان وهو بطلان جوهريأو  فة لها تعتبر باطلةجوهرية، فإن كل مخال

 ات جوهرية للقولإجراءات التي لا ترتبط بهذه المعايير فهي ليست جراءجوهري. بينما الإ  إجراءعن 

 (.451، ص0990ببطلانها بطلاناً جوهرياً )النقيب، 

تتعلق  يةإجرائقاعدة أية  وفقاً لهذا المعيار عند مخالفةثالثاً: معيار حقوق الدفاع: ويترتب البطلان 

رية فلا يترتب على مخالفتها البطلان)الكيلاني، وهبحقوق الدفاع الجوهرية، أما حقوق الدفاع غير الج

 (.80د.س، ص

ي جميع الأشكال التأن  معيار البطلان الجوهري يكمن في الضرر استناداً علىأن  أي رابعاً: معيار الضرر:

انت البطلان وقد لا يؤدي إليه حسبما كإلى  نص القانون عليها تعتبر أشكالاً مهمة ويؤدي تخلف الشكلي

 (.240-241، ص0959الغاية قد تحققت من هذا الشكل، فإن تخلفت وظيفة الشكل وقع الضرر)سرور، 

 الماحكمات الجزائية أصولالتمسك بالبطلان في قانون  المطلب الثاني

ســـير الدعوى الجزائية، وهناك قواعد  أثناءتها ثار إ حـداً من الـدفوع التي يمكن يعـد البطلان وا 

من المناسب قبل الحديث عن التمسك أن  الباحث يرىأن  إلاخاصـة للتمسـك بالبطلان يجب مراعاتها، 

  من البطلان بشكل عام ومدى اقترابه من نظريةردنيبالبطلان والدفع به التعرف على موقف المشرـع الأ

ســـك به. التمأو  لان، والتعرف على مفهوم الدفوع بشـــكل عام تمهيداً للحديث عن الدفع بالبطلانالبط

 ويقوم الباحث بذلك من خلال الفروع الاتية:

  من البطلان بشكل عامردنيموقف المشرع الأ الأول:الفرع 

ن تعديل بعة م في المادة الساردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولجاء النص على البطلان في قانون 

جانب البطلان القانوني، حيث إلى  ، حيث تبنى البطلان الذاتي2110لسنة  05بالقانون رقم  2110عام 

 المحاكمات أصولبالبطلان القانوني، وقد نصت المادة السابعة من قانون  2110كان يكتفي ما قبل عام 

 :"أنه  علىردنيالجزائية الأ
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ه شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببأو  نون صراحة على بطلانه،نص القا إذاباطلاً  جراءيكون الإ  -0

 .جراءالغاية من الإ 

ها للحكم ولايتأو  عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمةكان البطلان راجعاً إلى  إذا -2

 بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فيأو  باختصاصها النوعيأو  في الدعوى

 حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولوبغير طلب. ةأي

ضمناً، وذلك باستثناء الحالات التي أو  تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحةً  إذايزول البطلان  -0

 يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

تكون  ات اللاحقة به فلاجراءات السابقة له، أما الإ جراءبطلان الإ  جراءلا يترتب على بطلان الإ  -4

 الباطل". جراءكانت مبنية على الإ  إذاباطلة إلا 

 

ت الجزائية، اجراء بداية قد تبنى نظرية البطلان في الإ ردنيالمشرع الأأن  بتحليل هذا النص نجد

عد المتعلق بطائفة من القواأي  وأنه في معرض حديثه عن البطلان تحدث في النص عن البطلان العام

كما بذاته،  اءإجر م البطلان الخاص في ثنايا القانون ذاته في مواضع تتعلق بوليس قاعدة معينة، واستخد

 ميز بين نوعين من البطلان هما البطلان القانوني والبطلان الذاتي. ويمكن توضيح ذلك كالاتي: أنه

، 2111النص صراحة على البطلان في بعض الحالات )نجم، أو   بالبطلان القانوني،ردنيأولاً: أخذ المشرع الأ

المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  221(، فقد رتبت الفقرة الثانية من المادة 080، وص015-014ص 

 البطلان عند عدم تعيين مترجم لمن لا يجيد اللغة العربية وتحليفه اليمين القانونية.

 

النظام متعلقاً بأو  الذي يخالف أمراً جوهرياً  جراءثانياً: البطلان الذاتي، وهو البطلان الذي يترتب عن الإ 

العام، حيث ينص المشرع على بعض حالات البطلان، ويترك للقاضي تقدير البطلان بموجب المعايير 

ه ثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المشتكى عليلمجال معينة، ومثال ذلك عدم جوز إ المستقرة في هذا ا

من نفس  052المادة أن  الرغم منبالجزائية،  المحاكمات أصولمن قانون  052ومحاميه وفقاً لنص المادة 

 (.0010، ص2100)العتوم،  كاتب البريد كافة الرسائليضبط لدى مأن  القانون أجازت للمدعي العام
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دفاع تعلق بالنظام العام وحقوق اليهما البطلان المطلق الذي  ونشير بداية إلى أن البطلان نوعان

لق بالشروط الموضوعية، والبطلان النسبي الذي لا يتعلق بالنظام وهو ما لا يمكن تصحيحه وعادة ما يتع

 العام والذي يمكن تصحيحه. 

لبطلان مذهبين هما البطلان القانوني وهو الذي ينص عليه المشرع صراحةً، والبطلان كما أن ل

علق لتي تتالذاتي الذي يميز بين الاجراءات ان كانت جوهرية أم غير جوهرية، والجوهرية هي الاجراءات ا

والتي يرد عليها البطلان لمخالفتها ولا يجوز تصحيحها، والاجراءات غير الجوهرية التي يمكن  بالنظام العام

 تصحيحها متى تقرر بطلانها.

 البطلان  لم يميز بينردنيالمشرع الأأن  أما بالنسبة لحالات البطلان المتعلق بالنظام العام، نجد 

م، والبطلان النسبي المتعلق بالمصلحة الخاصة، علماً بأن المشرع قد نص على المطلق المتعلق بالنظام العا

التي  48المحاكمات الجزائية، كالمادة  أصولالبطلان المتعلق بالنظام العام في بعض النصوص في قانون 

 (.084، ص 2111)نجم،  ما عدا الاستجوابصلاحياته المدعي العام للضابطة العدلية  إنابةتتضمن ا

 

البطلان الذاتي، ية قد أخذت بردنمحكمة التمييز الأأن  ، نجدن في البطلاردنيلثاً: بالنسبة لمنهج القضاء الأثا

، 2118حوامدة، معياراً محدداً لتمييز العمل الجوهري عن غير الجوهري لتقرير البطلان) ا لم تتبنإلا أنه

الذي تتسم به القاعدة القانونية، الذي  ا قد اعتمدت كثيراً على معيار وصيغة الوجوبإلا أنه، (45-44ص

و أ  يتضح من صياغة القواعد القانونية، بحيث تكون القاعدة جوهرية متى كانت صيغة النص وجوبية

 (.0010، ص2110. والعتوم، 815، ص2115السعيد، آمرة ويترتب حينها البطلان)

 

 هاأنواعالفرع الثاني: الدفوع بشكل عام و 

ت المحاكما أصـــولالمحاكمات الجزائية عنه في قانون  أصـــولقانون  يختلف مفهوم الدفوع في 

الجزائية على إطلاق كلمة الدفع على أوجه الدفاع  صـــولالحقوقيـة، فقد جرى العمل في الأ أو  المـدنيـة

القانونية التي يثيرها الخصـــم لتحقيق غايته من الخصـــومة في الدعوى، وتعد محكمة أو  الموضـــوعية

العامة  النيابةأو  نيـة ملزمـة بالرد على جميع الدفوع الجوهرية التي يثيرها الدفاعالـدرجـة الأولى والثـا

 (.410، ص2111بالنقض )حدادين،  اً وإلا كان حكمها حري
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ويعرف الفقه الدفع الجوهري بأنه الدفاع الذي لو صح لرتب القانون عليه أثراً قانونياً لصالح  

م توافر حق عدأو  تخفيضهأو  امتناع العقابأو  ص على الجريمةالمشتكى عليه، سواء تعلق هذا الأثر بالن

 (.585، ص0988لو صح لهدمت به التهمة)حسني،  أي أنه سلطة المحكمة في نظرهاأو  الإدعاء

 يكون الفصل فيه لازماً للفصل فيأو  تعلق بموضـوع الدعوى  إذاع يعد جوهرياً بالتالي فإن الدف 

تزام بالرد بمســألتين هما: احترام حقوق الدفاع والتزام المحكمة بتســبيب الموضـوع ذاته، ويتعلق هذا الال

بطلان الحكم للخلال بحق الدفاع وبواجب المحكمة في التســـبيب)سرور، إلى  الأحكام. وكل إخلال يؤدي

 (.011، ص0981

 

 شروط وخصائص كالاتي: (5)وللدفع الجوهري

 (.41لسا، د.س، صته قبل ختام المحاكمة وإقفال باب المرافعة)هثار إ  .أ

ل على بيان ما يرمي إليه به، أن يكون صريحاً وحازماً يقرع ســـمع المحكمة، ويشـــتم .ب

 (.1، ص0991عليه في طلباته الختامية )الشواربي،  ويصر

 ع الدعوى.و ظاهر التعلق بموضأي  اً أن يكون الدفع منتج .ج

ــواء في محاضر المحاكمةأن يكون للدفع أ  .د ــل ثابت في أوراق الدعوى س  في أوراقو أ  ص

العبرة تكون بتلك الطلبات التي لأن  المذكرات التي قدمت من الخصــوم أمام القضــاء

ته من ار ثإ ة الدفع في مرحلة التحقيق لا يغني عن ثار إ أثبتـت في مرحلة المحاكمة وأن 

برفضـــه)حدادين، أو  جـديـد أمام المحكمة وذلك حتى التزام المحكمة بإجابة الطلب

 (.400، ص2111

  

                                                           

 لا يقصد بهذه الدفوع تلك الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.  5
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 (.400، ص2111الضمني عن الدفع)حدادين، أو  لتنازل الصريحعدم ا .ه

ع جوهرياً لكي يكون الدفأن  أن تعتمـد عنـاصر الحكم على هـذا الـدفع بـالتالي يجب .و

، 2111الرفض)حــدادين، أو  ينتج الأثر اللازم لالتزام المحكمــة بــالرد عليــه بــالإجــابــة

 (.400ص

ؤثر في الدعوى الجزائية، ولا يكون الغرض منها أما الدفوع غير الجوهرية، فهي الدفوع التي لا ت

(. 41، ص2110سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت)الشريف، حامد، 

وقطعـاً لن تكون مســـألـة حجز الحريـة او التوقيف الباطل من الدفوع غير جوهرية لأنها تتعارض مع 

ع غير جوهري حســـب ما اســـتقر عليه الفقه في الحالات ويكون الـدفقرينـة البراءة وأصـــل الحريـة. 

 (:404، ص2111الآتية)حدادين، 

 الدفع الذي لا تأثير له في ثبوت الواقعة. .أ

الــدفع الــذي ينطوي على مجرد شـــبهــة يثيرهــا حول الواقعــة كــأن ينطوي على مجرد دفــاع  .ب

 موضوعي.

ضوعي جدل مو إلى  يتحول أو  لكان القصد من الدفع هو المنازعة في القوة التدليلية للدلي إذا .ج

 في تقدير الدليل.

 كان يتعلق بسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى. إذا .د

 الفرع الثالث: التمسك بالبطلان

ات الجنائية جراءالمترتبـة على التمســـك بالبطلان وأحكامه القانونية باختلاف الإ  ثـارتختلف الآ  

 تتعلق بمصلحة الخصوم. أو ات تتعلق بالنظام العامإجراءكانت  إذافيما 

 التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام )البطلان المطلق(: -أ

هذا النوع من البطلان لا يجوز التنازل عن التمســـك به ســـواء أن  إلى بداية لابد من الإشـــارة  

ـــك به فيأو  صراحة ـــمناً بالتالي يجوز التمس  ممرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو لأول مرة أما ةأي ض

 (.008، ص0959محكمة التمييز)سرور، 
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 ماكتقرر هذا النوع من البطلان من تلقاء ذاتها ولو بغير طلب من الخصوم، أن  على المحكمةأن  كما 

 (.420، ص2111لكل مصلحة من الخصوم التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام )حدادين، أن 

 مجموعة متجانســة من أنه داب، لكن يفهميصــعب تحديد مفهوم النظام العام والا علماً بأنه 

 أم السياسية أم كانت تتعلق بالمصالح الدينيةأية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء سـاسـالمصـالح الأ

 المصــالح العليا للمجتمع التي تمس كيان الجماعةأو  الاخلاقية في المجتمع،أو  الاقتصــادية أم الاجتماعية

 عي والسياسي والاقتصادي والخلقي.ويقوم عليها بنيانها الاجتما

 البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم )البطلان النسبي(: -ب

 جراءته من أصـحاب المصلحة من الخصوم بالتالي فإن رضا الخصم بالإ ثار إ وهذا البطلان يتطلب  

 قاءته من تلآثار لا يجوز للمحكمة  كما أنهضـــمناً أو  لـه التنازل عنه صراحةأن  كمايجعلـه صـــحيحـاً، 

 (.425، ص2111ذاتها)حدادين، 

 :أنه ات الجنائية المصري علىجراءمن قانون الإ  000إذ تنص المادة  

اصة بجمع ات الخجراء" فى غير الأحوال المشـار إليها في المادة السـابقة، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإ 

محام وحصل  كان للمتهم إذانايات التحقيق بالجلسة فى الجنح والجأو  التحقيق الابتدائيأو  الاستدلالات

ـــوره بدون اعتراض منه. أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإ  جراءالإ  ـــحيحاً،  جراءبحض عليه  لم يعترض إذاص

المتهم، ولو لم يحضرـ معه محام فى الجلسـة. وكذلك يسـقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة 

 لم تتمسك به فى حينه". إذا

ــي عن المادة جراءحية لقانون الإ يضـــاً المـذكرة الأ وقـد جـاء في  أن  منه 000ات الجنائية المصرـ

باقي الخصـــوم، فلا يقضىـــ أو  الجوهري متعلق بمصـــلحة المتهم جراءكان الإ  إذاالبطلان يكون نســـبياً 

 حية بعض أحوال البطلان النسبييضـاً بالبطلان إلا بناء على طلب صـاحب الشـأن وقد عددت المذكرة الأ 

تصاص والاستجواب والاخ الاحتياطي ت منها الأحكام الخاصـة بالتفتيش والضبط والقبض والحبسوجعل

 (.052، ص0998المكاني)الصيفي، 
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لم تتوافر ن إ  أما بالنسبة لشروط التمسك بالبطلان، فإنه يشترط للتمسك به بعض الشروط التي

 يسقط معها حق الشخص بالتمسك بالبطلان وهذه الشروط هي:

ــبة لنوعي البطلانالمصــل .أ طـ بالنس البطلان المتعلق بالنظام العام ومصــلحة أي  حة وهذا الشرـ

طـ فإنه وإن لم يذكر في قانون الأ   الجزائية، فإنه مذكور في صــولالخصــوم. وبالنســبة لهذا الشرـ

المحاكمات المدنية  أصـــولمن قانون  25المحاكمات المدنية، حيث تنص المادة  أصـــولقـانون 

يتمســـك بـالبطلان الا من شرع البطلان لمصـــلحته. ولا يجوز أن  : " لا يجوزأنـه  علىردنيالأ

التمســك بالبطلان من الخصــم الذي تســبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها 

ــلحته وذلك  ضــمناً أو  نزل عنه صراحة إذاالبطلان بالنظام العام. ويزول البطلان  من شرع لمص

علق فيها بالنظام العام "، ويعتبر القانون المدني قانوناً عاماً عند عدم فيما عدا الحالات التي يت

 المحاكمات الجزائية. أصولتوافر نصوص تتعلق بالبطلان في قانون 

ــك بالبطلان ، وتتكون المصــلحة من عنصرــين:  ــترط المصــلحة للتمس يكون  أن وعليه فإنه يش

ــك بالبطلان. وأن يترتب على تقرية مقررة لمإجرائالبطلان مترتباً على مخالفة قاعدة  ــلحة من يتمس ير ص

ــية)سرور،  ــخص ــلحة أو  (. فلا تترتب الفائدة990، ص0959البطلان فائدة ش دفع المدعي بالحق  إذاالمص

 الشخ  في الدعوى الجزائية ببطلان التوقيف مثلاً.

 

لحة الخصوم. صألا يكون المتمسـك بالبطلان سبباً في حصوله، وذلك بالنسبة للبطلان المتعلق بم .ب

حصول هذا البطلان ففي هذه الحالة لا يجوز له الات قد يساهم المتمسك بالبطلان في ففي ح

بإهمال منه، وتكفي المساهمة بوقوع البطلان أم  كانت المساهمة مقصودةأالتمسك به، سواء 

 (. مثل990-989، ص0919بســـلوكه ســـبب البطلان )ســـلامة،  أنه غير مباشر، المهمأو  مباشراً 

 رفض الشخص المراد تبليغه التوقيع على ورقة التبليغ.
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ن تصـــحح البطلا  جراءالباطل قد تحققت، فإن تحقق الغاية من الإ  جراءألا تكون الغاية من الإ  .ج

(. مثل 59، ص0991)الشواربي،  جراءلاحق يعدم أثر البطلان على الإ  إجراءويتم ذلك من خلال 

وره الغاية وهي حضلأن  ات باطلةإجراءبليغه بموجب حضور الشخص المراد تبليغه والذي تم ت

 تكون قد تحققت.

 بطلان التوقيف لعدم تحقق شروطه الموضوعية  المبحث الثاني

ات راءإجمن  إجراء أنه تناول الباحث فيما تقدم من الدراسة التعريف بالتوقيف، حيث تبين

شرع لكي تحقق الغاية منها، فقد وضع الميتوافر بها شروط معينة أن  ات التي يجبجراءالتحقيق، تلك الإ 

ذه ه، فإن تخلفت هثار صحيحاً منتجاً لآ  جراءمجموعة من الشروط الواجب توافرها لاعتبار الإ  إجراءلكل 

 .جراءجزائياً يترتب في هذه الحالة وهو بطلان الإ  إجراءالشروط فإن هناك 

تخلفت هذه ي أ  ط اللازمة لصحته،لم تتوافر فيه الشرو ن إ  يتحقيق إجراءبالتالي فإن التوقيف ك

بعضها، فإنه يستحق البطلان كجزاء لتخلف هذه الشروط. ولأن الشروط التي تحيط بأي أو  الشروط كلها

كون يأن  تكون شروطاً شكلية، فإن بطلان التوقيف يمكنأن  تكون شروطاً موضوعية وإماأن  إما إجراء

وطه يكون شكلياً نتيجة تخلف شر أن  لموضوعية، وإمايقوم لتخلف شروط التوقيف اأي  بطلانأ موضوعياً 

 الشكلية.

تها، ات الجزائية برمجراءالشروط اللازمة للتحقيق ولل  هيوالشروط الموضوعية في التوقيف 

وليست خاصة بالتوقيف لوحده، وهي تختلف عن الشروط الشكلية التي تأتي واضحة من خلال تضمينها 

لى إ الشروط الموضوعية فهي شروط وأحكام عامة، ولا يمكن الوصولفي نصوص قانونية خاصة بها، أما 

ات بدونها، ويحدد الفقه هذه الشروط بـ: التحقق من وقوع الجريمة، ووجود شخص جراءمرحلة الإ 

 . (6)(25، ص0991مسؤول جزائياً، وشروط تتعلق بمحل الجريمة وسببها )الشواربي، 
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ط الموضوعية الشرو أن  امة والخاصة بالتوقيف، فالبعض يعتبرولا يميز البعض بين موضوعية الشروط الع

ة، سبق الحكم عليه بعقوبأو  للتوقيف هي: وجود جريمة، واتهام الشخص موضوع التوقيف بارتكابها،

وقيام ضرورة للتوقيف، وسبق استجواب الشخص محل التوقيف، واستيفاء قرار التوقيف لشكله 

هذا خلط للشروط الموضوعية بنوعيها، وخلط بينها أن  والحقيقة (.881، ص2110القانوني)عبدالمنعم، 

 .أخرىوبين الشروط الشكلية من جهة 
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، فإن هذه الشروط ليست هي ذات الشروط الموضوعية يتحقيق إجراءوبالنسبة للتوقيف ك

القيام ت اإجراءوموضوعه، وليس ب جراءموضوعية تتعلق بصلب الإ  اً شروط إجراءلكل ن إ  إذالمنوي بحثها، 

 به وصدوره، وما يتعلق بذلك من شكليات. 

شروط التوقيف الموضوعية هي تلك التي تتعلق فقط بالسبب والمحل، وباقي أن  البعض يرىأن  لا

فقط بالجانب الموضوعي  انتعلقيشرطي المحل والسبب لأن  الشروط تعد جميعها شروطاً شكلية،

بشكل عام. أما الشروط الشكلية فهي تلك الشروط التي  بقانون العقوبات انتعلقيأو  للجريمة وفاعلها،

(.48، ص2111ات الجنائية )سويلم، جراءتتعلق بقانون الإ   

ويمكن الرد على ذلك بأن الشروط الموضوعية للجريمة والتي تتعلق بقانون العقوبات هي بالفعل: 

هوم ما أخذنا مف إذابها. و وجود الجريمة، ووجود شخص مسؤول جزائياً، وشروط تتعلق بمحل الجريمة وسب

التحقيقي، والسبب يتعلق بسبب  جراءالمحل فإن ذلك يعني محل الجريمة وموضوعها وليس محل الإ 

التحقيقي، ومن هنا يجب استبعاد هذه الشروط، مع الاعتراف بأنها هي  جراءالجريمة وليس بسبب الإ 

، جرائيع شروطاً موضوعية لصحة العمل الإ ات الجنائية برمتها، وأن المشرع يضجراءالشروط الموضوعية لل 

، 2115، )المجالي جراءبعضها بطلان الإ أو  تختلف عن هذه الشروط، وهي شروط يترتب على تخلفها كلها

 (.090-091، ص 2111، ونجم، 098ص 

 ات التحقيق، فيحددها البعضإجراءمن  إجراء، كأيضاً وبالنسبة للشروط الموضوعية للتوقيف 

جرائم الجائز فيها التوقيف، ووجود دلائل كافية على الظن والاتهام، وشروط تتعلق بالمدة ال أنواعا: أنه

(. ويقوم الباحث في هذا المبحث بدراسة بطلان التوقيف لعدم تحقق 090، ص2114)الشريف، عمرو 

 شروطه الموضوعية، في المطالب الآتية:

 لموضوعيونطاقه االبطلان المتعلق بسلطة التوقيف  الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: البطلان المتعلق بأسباب التوقيف

 المطلب الثالث: البطلان المتعلق بمحل التوقيف ومدده
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 البطلان المتعلق بسلطة التوقيف ونطاقه الموضوعي الأولالمطلب 

 ونتناول ذلك في فرعين: 

 من حيث السلطة التي تأمر بالتوقيف الأول:الفرع 

 جرائم التي يجوز فيها التوقيفال أنواعالفرع الثاني: 

 

 من حيث السلطة التي تأمر بالتوقيف الأول:الفرع 

واستقلال  تتمتع به من كفاءةأن  تعد السلطة المختصة من الضمانات الهامة للتوقيف، لما يفترض

وحسن تقدير، وكفالة للمشتكى عليه لتحقيق دفاعه، وإصدار قرارها بناء على دراسة، وبأفضل وجه، لكي 

نه عادة ما يعهد المشرع بالتوقيف إلى (. لذا فإ251، ص2114 تستخدم سلطاتها جزافة)الشريف، عمرو لا

 سلطة قضائية، بوصفها الحارس الطبيعي لحقوق الإنسان، ولأنها تتمتع بالحيدة والكفاءة والموضوعية

عله في لتوقيف(، وجالقانوني لضمان سلامة وصحة اتخاذ التدبير الخطير )ا وحسن التقدير، وهي السياج

، 2118. والاحمد، 414، ص2118التحكم )الجوخدار، أو  مأمن من خطر التعسف في استعمال السلطة

 سلطة التوقيف بالنيابة العامة ابتداءً وهي جزء من الجهاز القضائي كما ردني. وقد أناط المشرع الأ(82ص

 كمة المختصة.س ى تباعاً، وبيد القضاء متى تم دخول الدعوى في حوزة المح

لطة س  قد أناطردنيالمشرع الأأن   نجدردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولقانون إلى  وبالعودة

 بمحكمة الموضوع ويمكن البحث في ذلك كالاتي:أو  التوقيف بالنيابة العامة

 

 أولاً: النيابة العامة

وضع من من م أكثر الشرعي لسلطة النيابة العامة في التوقيف في ساسيجاد السند والأإ يمكن 

 تي: كالآ ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولقانون 

 

ن أ  للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة "أنه والتي تنص على 000الفقرة الأولى من المادة  .أ

 ذاإ يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف أن  يكتفي بإصدار مذكرة حضور على

 ". اقتضى التحقيق ذلك
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ن أ  بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام:"أنه والتي تنص على 004لفقرة الأولى من المادة ا

 ".يصدر بحقه مذكرة توقيف...

 

النيابة العامة تختص ابتداء بسلطة التوقيف، واصدار مذكرات أن  بالتالي نستنتج من هذه النصوص

ند ختصاص دون غيرها، باستثناء قاضي الموضوع عالتوقيف بحق المشتكى عليه، وتمتلك النيابة هذا الا 

ون الخاص لا يملكالعام أو أعضاء الضابطة العدلية من ذوي الاختصاص أن  كماالمحكمة، إلى  احالة الدعوى

ية ردنهذه الصلاحية، كما لا يجوز للنياية العامة الانابة في التوقيف، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأ

قضي بأن أعضاء دائرة المخابرات العامة يعتبرون من مأموري الضابطة العدلية ذوي ما يؤكد ذلك حيث 

النظر  بغض –الاختصاص الخاص، وأن القاء القبض على متهم والاحتفا  به في دائرة المخابرات العامة 

مة اتحقيقي مرهون حصراً بأعضاء النيابة الع إجراءالتوقيف لأن  لا يشكل توقيفاً، -عن صحته من عدمه

 منشورات مركز عدالة(. 9/9/0998تاريخ  081/0998) تمييز جزاء رقم 

سلطة المدعي العام في أن  بالغة، وهي أهميةوفي هذا الصدد يجب التأكيد على مسألة ذات 

 ، كأصل عام إلا أنه وجوبي فيجوازية تعتمد على ظروف الدعوىأو  التوقيف عبارة عن سلطة اختيارية

التوقيف يعدُّ خروجاً على أصل الحرية لأن  ،ات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبدبعض الحالات كالجناي

والبراءة، وهو قرار يصدر عن المدعي العام بناء على سلطته التقديرية، وحسب ظروف الدعـوى 

التي استخدمت مصطلح  004(، وهذا ما أكدته الفقرة الأولـى من المادة 420، ص2118)الجوخدار، 

 ."يجوز"

ام بقولها:"...إن المدعي العقراراتها  لصلاحية التخييرية في أحدقد أكدت محكمة التمييز هذه او 

عدم توقيفه وحسب ظروف الدعوى وبيناتها، كما أو  يصدر قراراً بتوقيف المشتكى عليهأن  بين مخير  

فراج عن ، والإ عدم تجديدهأو  يكون مخيراً بعد انقضاء مدة التوقيف بين تجديد التوقيف عند الضرورة

 012المنشور على الصفحة رقم  0/0/0998تاريخ  055/0982المشتكى عليه دون كفالة" )تمييز جزاء رقم 

 (.0982من مجلة نقابة المحامين 
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 ثانياً: محكمة الموضوع

من  ثالثةال في الفقرة ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولونجد السند الشرعي لهذه الصلاحية في قانون 

اذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة ... استمرار توقيف :"  أنه منه بقولها 004ادة الم

المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة 

ل مبررات استمرار وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله حو 

ن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة دمه والاطلاع على اوراق التحقيق أ التوقيف من ع

والتمديد في  فلا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على ألا يزيد مجموع التوقي

ليها ع الحد الاقصى للعقوبة  في الجناية المعاقب ربعة  اشهر في الجنح وعلى ربعجميع الاحوال على أ

 .."..فراج عن الموقوف بكفالة او بدونها في أي من تلك الحالاتقانونا بعقوبة مؤقتة، او أن تقرر الإ 

بالتالي نلاحظ أن هناك صلاحية للمحكمة بتجديد مدة التوقيف، كما أن لها إعادة توقيف  

عنه، بذلك فإن صلاحية التوقيف في الأردن تكون للنيابة العامة  المشتكى عليه غير الموقوف أو المفرج

 وللمحكمة على السواء.

وفيما يتعلق بالبطلان، فإن قرار التوقيف بشكل عام، متى صدر عن غير الجهة المخولة به كان 

حث يعد إلا أنه وبرأي البا (.098، ص 2115)المجالي، آثارباطلاً لا يرتب ما أراده القانون له من  إجراء

بطلاناً ذاتياً لأنه لم يرد النص عليه صراحةً. هذا من حيث المذهب أما من حيث نوع البطلان يرى الباحث 

أنه من البطلان المطلق لأنه يتعلق بالاجراءات الجوهرية التي تعد من النظام العام لأنها تتعلق بالحرية 

بلور ت نظرية ةظهر أيإلا أنه لغاية الآن لم تابتداءً، وقرينة البراءة وهي مبادئ سامية كرسها الدستور 

جراءات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للتوقيف للحديث عن بطلانه، وهو وتأصل فكر التمييز بين الإ 

 جرائية.وفاً من الاعتداء على الشرعية الإ ما يحاول الباحث العمل عليه بحذر خ

 044وقيف في فرنسا هي قاضي التحقيق )المادة السلطة المختصة بالتأن  إلى وتجدر الاشارة أخيراً 

كان  إذا أقل من سنتينأو  .أكثرأو  كانت عقوبة الفعل سنتين إذاات الجنائية الفرنسي( جراءمن قانون الإ 

 10حال التلبس بالجنح بناء على قرار وكيل الجمهورية )المادة أو  فرنسي(، 000المشتكى عليه فار )المادة 

ية من قبل السلطة القضائأو  السبيل من صلاحية القاضي الذي يوقع العقوبات إخلاءفرنسي(. ويكون 

 خلاءإالسبيل يتم من قبل السلطة القضائية المختصة ب إخلاءفإن  خرىفرنسي(، وفي الحالات الأ  101)المادة 

 من القانون الفرنسي. 122السبيل حسب الطرق المنصوص عليها في المادة 
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 لجرائم التي يجوز فيها التوقيفا أنواعالفرع الثاني: 

 :أنه على 004ونتناول نطاق التوقيف من حيث نوع الجرائم، حيث تنص المادة 

المسند  كان الفعل إذايصدر بحقه مذكرة توقيف أن  . بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام0

التي تربطه  لقتة، وتوافرت الدلائبعقوبة جنائية مؤ أو  إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين،

 .بالفعل المسند إليه

ان الفعل ك إذايصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الأحوال التالية: أ . أن  . يجوز للمدعي العام2

لم يكن له محل إقامة ثابت  إذاالسرقة . ب . أو  الإيذاء غير المقصودأو  المسند إليه من جرائم الإيذاء

كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على  إذايفرج عنه أن  لمملكة، علىومعروف في ا

 سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك...".

للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار  - 0على أنه:"  000كما تنص المادة 

أما  -2ضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. مذكرة ح

 ".اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار.

 بالتالي فإن الجرائم التي يجوز فيها التوقيف بحسب النص هي:

 .س مدة تزيد على سنتينبالحبفي الجرائم التي يعاقب عليها  .أ

 .(000في دعاوى الجنايات والجنح متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك )الفقرة الأولى من المادة  .ب

ير غ المقصود أو جنح التي يعاقب عليها بالحبس مهما كنت مدته وهي: جرائم الإيذاءبعض ال .ج

ة )الفقرة ف في المملكالسرقة، وحالة ما لم يكن للمشتكى عليه محل إقامة ثابت ومعرو أو  المقصود

 (.004الثانية من المادة 

القاعدة أن  ات الجنائية المصري قد بينتجراءمن قانون الإ  004وفي مصر نجد المادة 

 توقيف المتهم في حالتين هما:أو  العامة هي جواز حبس

من سنة، بالتالي لا توقيف في الجنح  أكثرجنحة معاقب عليها بالحبس مدة أو  الواقعة جناية -0

 التي تقل عقوبتها عن هذه العقوبة وفي المخالفات.
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لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف وكانت الجريمة معاقب عليها بالحبس بالتالي فإن المخالفات  إذا

 والجنح المعاقب عليها بغرامات مالية لا تعد مشمولة بهذه الحالة.

 

 ، وهي:ردنيجب القانون الأجرائم لا يجوز التوقيف فيها بمو هناك أن  ونستنتج مما تقدم

 التي يعاقب عليها بالحبس أقل من سنتين الجنح والمخالفات أ.

يها المعاقب عل  لم تنص على التوقيف في الجنح والمخالفاتردنيمن القانون الأ 004إن المادة  

وقوف الم سبيل إخلاءلا يجوز التوقيف في هذه الجرائم، ويجب  أنه بالحبس بأقل من سنتين، وهذا يعني

ح لأصلا اكان موقوفاً، وعملياً فقد أصدرت النيابة العامة قراراً أمرت به مدراء مراكز  إذافوراً وبدون كفالة 

بتاريخ  بسح ارتكبوا جرائم عقوبتها أقل من سنتين نسبيل الموقوفين الذي إخلاءية بردنوالتأهيل الأ

 (.201، ص2114)الشريف، عمرو  08/4/2110

 

 :ثتوقيف الأحدا تقييد .ب

ون قانيجوز توقيف الاحداث لكن ضمن شروط ومعايير، حيث تنص المادة الرابعة من  ردنفي الأ

حداث وتنحصر سلطة م توقيف الاحداث في دار تربية الأ على:" يت 0958لسنة  24الأحداث الأردني رقم 

 توقيفهم في القضاء ".

 عشرة خمس أعمارهم تتجاوز لمالذين  ليحداث بالنسبة الاحتياطي الحبس يجوز أما في مصر، فلا

يجوز  لا بأنه الطفل بإصدار قانون ١١١١ لسنة ١١ رقم القانون من ١١١ نصت المادة ذلك وعلى سنة،

 إحدى دور إيداعه العامة للنيابة سنة احتياطياً، لكن يجوز عشرة يبلغ خمس لم الذي حبس الطفل 

 التحفظ تستدعى الدعوى ظروف كانت إذا كل طلب عند وتقديمه أسبوع، على تزيد لا لمدة الملاحظة

 والديهأحد   إلى الطفل بتسليم تأمر أن أو  المحكمة بتجديدها تأمر لم ما أسبوع على تزيد عليه، لمدة لا 

 (.55، ص0998طلب )مهدي،  كل وتقديمه عند عليه عليه، للمحافظة الولاية له لمنأو 
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 النشر جرائمالتوقيف في  تقييدج. 

شروطه، فقد نصت المادة  توافرت ولو التوقيف حتى القانون فيها حظر حوالأ  بعض وهناك 

. لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول 0:" أنه على ردنيمن قانون المطبوعات والنشر الأ /ح42

 . كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين )أ(2والكتابة وغيرها من وسائل التعبير. 

 في الفقرتين أ وب هي: م المشار إليهاو)ب( من هذه المادة ". والجرائ

 الجرائم التي ترتكب خلافـاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر. .أ

وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً أو  الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات .ب

 .قانون آخر غير قانون المطبوعات والنشرأي  لأحكام

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ  .ج

 إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.أو  تم ارتكابها بواسطة مطبوعة إذا

 

 يجوز لا " أنه تنظيم الصحافة بشأن ١١١١ لسنة ١١ رقم القانون من ١١ وفي مصر تنص المادة 

 من ١٧١ المادة فى المنصوص عليها الجريمة فى إلا الصحف بواسطة تقع الجرائم التى فى الاحتياطي لحبسا

 .(7)العقوبات( قانون

حيث  الجرائم هذه في المتهم على من القبض يمنع لا الصحافة، لكن هذا حرية والغرض من ذلك كفالة

 لا مما الجريمة كانت ولو المتهم على لقبضالجنائية المصري ا اتجراءالإ  قانون من ١٣١ أجازت المادة

 الاحتياطي  فيها الحبس يجوز

  
                                                           

 7              
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 بالقبض أمر إصدار للمحقق يمتثل، فيجوز فلم بالحضور أمر الجرائم هذه بإحدى المتهمإلى  وجه إذاف

 . (55، ص0998عنه )مهدي،  بالإفراج أمراً  سؤاله بعد المحقق ثم يصدر ، وإحضاره عليه

 طلان المتعلق بأسباب التوقيفالب المطلب الثاني

السبب من كونها ليست فقط ضمانة للمتهم، وإنما وقاية للهيئة القضائية فتسلم من  أهميةتأتي 

(، وهناك قاعدة تقول لا توقيف بغير سبب، ويكون السبب في 599، ص2118مظنة الاستبداد)أبو عامر، 

ة على درجة من الخطورة، وتوافر الدلائل وقعت، وتكون هذه الجريمأو  التوقيف هو وجود جريمة ارتكبت

المشتكى عليه هو مرتكب الجريمة هذه، وضرورة وجود هذه المبررات التي تستدعي أن  الكافية على

 .(. 020-021، 2119. والمزوري، 422، وص415، ص2118اللجوء إليه )الجوخدار، 

 تي:روع كالآ ة ندرسها في فأسباب التوقيف تتمثل في ثلاث مسائل رئيسن إ  بالتالي يمكن القول

 ارتكاب جريمة على درجة من الجسامة الأول:الفرع 

 المشتكى عليه ومصلحة التحقيق خطورةالفرع الثاني: توافر دلائل على 

 الفرع الثالث: وجود مبررات للتوقيف

 ارتكاب جريمة على درجة من الجسامة الأول:الفرع 

د ات التحقيق هو وجو إجراءالتوقيف وغيره من   الذي يقوم عليهساسيإن الشرط الموضوعي والأ

الجريمة ابتداءً، بالتالي نتناول في هذا المقام جسامة الجريمة كشرط للتوقيف، حيث لا يكفي مجرد وقوع 

تكون هذه الجريمة على درجة من الجسامة. حيث تقصر غالبية أن  جريمة للقول بالتوقيف، بل يجب

تسم التي ت الجرائم من معينة أنواع ات التحقيق علىإجراءقيف في ية استعمال التو جرائالإ  التشريعات

فالمعيار الغالب العقوبات.  بالنسبة لأي انتهاك لقانون جراءيتم مباشرة هذا الإ أن  بالجسامة، فلا يجوز

في تحديد مدى جسامة الجريمة وخطورتها، هو البحث في نوعها والعقوبة المقررة لها، وتعد الجنايات في 

الجرائم الخطيرة، ثم تأتي الجنح، ثم المخالفات التي يعاقب عليها ما دون ذلك، بالتالي فإنه ليس  مقدمة

من سنتين  قلبالحبس أ أو  يجاز التوقيف في المخالفات والجنح غير المعاقب عليها بالحبسأن  من المنطقي

( 801ص ،2101مصطفى،  محمد، أمينلأنها ليست على درجة من الخطورة والجسامة التي تبرر التوقيف )

. 
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 نوعها نجد ما يأتي:أو  وللحديث عن موقف التشريعات من حيث جسامة الجريمة

 ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولأولاً: قانون 

 كان إذا جراءقصر هذا الإ  أنه  نجدردنيالمحاكمات المحاكمات الجزائية الأ أصولبمراجعة قانون 

يتم أن  . بالتالي لا يجوزالأشغال أو الاعتقالبأو  بالحبس علية عاقباً م المشتكى عليهإلى  المسند الفعل

أحد   التمييز على ذلك فقد قضت في محكمة قضاء وقد استقر  البسيطة والمخالفات، التوقيف في الجنح

 عقوبة تستوجب ثبوتها عند إليه المسندة الجريمة كانت إذاعليه  المشتكى توقيف يجوز :"...لاأنه أحكامها

من مجلة نقابة  288، المنشور على الصفحة رقم 90/0955( تمييز جزاء رقم 2الفقرة ) فقط...") لغرامةا

 (.0955المحامين 

 عل المسندكان الف إذاالعام في التوقيف جوازيته  الأصلأن   نجدردنيبالتالي فإنه في القانون الأ

المشرع أن  أي ،(8)بعقوبة جنائية مؤقتةأو  المشتكى عليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتينإلى 

  قد قصر التوقيف فقط على الجرائم الخطرة.ردنيالأ

بالتالي فإنه لا يجوز التوقيف في الجرائم التي يكون حكمها الغرامة فقط، وذلك تحت طائلة 

كعقوبة  اما صدر في جريمة تستوجب الغرامة فقط عند ثبوته إذابالتوقيف باطلاً  الأمر البطلان، فيكون

ويعد هذا البطلان مطلقاً لتعلقة بنوعية الجرائم التي يجوز فيها التوقيف من عدمه وهذا  على ارتكابها.

 من القواعد الآمرة الموضوعية ويتعلق بمبدأ المشروعية بالتالي من المؤكد أن يكون من النظام العام.

كى يصدر مذكرة توقيف بحق المشتن أ  كان الفعل معاقباً عليه بغير ذلك، يجوز للمدعي العام إذاو 

 004المحاكمات الجزائية )الفقرة الثانية من المادة  أصولعليه، وذلك في حالات معينة وردت في قانون 

 ( وهي:أردني

 السرقة. أو  الإيذاء غير المقصودأو  كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء المقصود إذاأ. 

 كان الفعل المسند إليه إذايفرج عنه أن  ت ومعروف في المملكة، علىلم يكن له محل إقامة ثاب إذاب. 

معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما 

 طلب إليه ذلك.

                                                           
لمدعي العام استرداد مذكرة بالمقابل يجوز ل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 664الفقرة الأولى من المادة    8

التوقيف في الجرائم الجنحية إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير اجراءات التحقيق الابتدائي، شريطة تعيين المشتكي مكان 

 اقامة له ضمن دائرة عمل المدعي العام من اجل تبليغه بالاجرائات التي قد تصدر عنه.
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 الجنائية المصري اتجراءالإ  ثانياً: قانون

 معاقب عليها جنحةأو  جناية الواقعة كانت إذا يتمالاحتياطي  الحبسأن  منه 004قد جاء في المادة 

بالتالي فإن المشرع المصري يجيز الحبس الاحتياطي فى الجنايات اشهر.  ثلاثة على تزيد لمدة بالحبس

والجنح، واستثناءً من الجنح فقد كان المشرع المصري لا يجيزه بالنسبة للجنح المعاقب عليها بعقوبة 

على ثلاثة أشهر، وهي جنح قليلة العدد في قانون العقوبات المصري )المادة الحبس الذى لا تزيد مدته 

وبعد  إلا أنه(. 809، ص 2101ات الجنائية المصري. ومحمد، أمين مصطفى، جراءمن قانون الإ  004/0

ات جراءمن قانون الإ  004/0تعديل المادة  2115لسنة  045اقتراحات قبلها المشرع فقد قرر بالقانون رقم 

بالحبس الاحتياطي على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الذى لا تقل مدته  الأمر ائية بقصرالجن

 حالة هربه فىأو  عن سنة، فأصبح نصها على النحو التإلى : "يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم

 يصدر أمراً بحبسأن  ..جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة .أو  كانت الواقعة جناية إذا

 (.840، ص2101المتهم احتياطياً )محمد، أمين مصطفى، 

هذا التعديل لم يلب الطموح الفقهي باستبعاد الجنح بصورة أن  ويرى جانب من الفقه المصري

قصره على الأقل على الجنح المعاقب أو  مطلقة من نطاق الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطي،

 (.01، ص 2111لمدة لا تقل عن سنتين )يحيى،  عليها بالحبس

 

 ات الجنائية الفرنسيجراءثالثاً: قانون الإ 

 للعقوبة الأقصى الحد يصل التي الجرائم في إلا الاحتياطي هذا القانون الحبس يجيز حيث لا

 040ة التوقيف كما حددتها الفقرة الاولى من المادأو  الأقل. فأحكام الحبس علىسنوات  ثلاثإلى  فيها

 تي:ات الجنائية الفرنسي كالآ جراءمن قانون الإ 

 عدم جوازه في المخالفات .0

 جازته في الجنايات عموماً إ  .2

 يجوز في الجنح الخطيرة نسبياً التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .0
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وز يج الجنحأن  ما مع موقف المشرـــع الفرنسيـــ باســـتثناء  نوعاً ردنيويتشـــابه موقف المشرـــع الأ

فرنسي. من سـنوات كالمشرع ال ت ثلاثوليسـ أكثرعليها بالحبس سـنتين ف التوقيف فيها متى كان معاقباً 

، ياً فهناك جرائم يكون فيها وجوب ردنما في الأأ التوقيف جوازي في كل الجنايات في فرنســا أن  جانب آخر

الاعتقال المؤبد)الفقرة الثالثة من أو  الأشـــغال الشـــاقة المؤبدةأو  وهي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  004المادة 

حالات يمكن التوقيف فيها هي)الشريف، عمرو  فإن المشرع الفرنسي نص على أربع وفي الجنح 

 فرنسي(: 044. والمادة 002، ص2114

 وات.سن من ثلاث أكثرلحبس عليه با اً شتكى عليه معاقبأن يكون الفعل المنسوب إلى الم -0

 عدم احترامها.أو  ات الرقابة القضائيةإجراءعدم التقيد ب -2

 ضغط على الشهود لتغيير شهادتهم.أي  منع قيامأو  لمنع إخفاء الجريمة -0

د ن تواجمنع تكرار ارتكاب الجريمة وضمالحفظ الأمن العام والسلامة العامة داخل المجتمع و  -4

 المتهم تحت تصرف العدالة.

 المشتكى عليه ومصلحة التحقيق خطورةرع الثاني: توافر دلائل على الف

 ونبحث ذلك كالآتي: 

 أولاً: توافر الدلائل الكافية على جرمية المشتكى عليه

يقصد بالدلائل الكافية الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً لإصدار  

بة الجريمة عتقاد بنسظروف الواقعة، تؤدي إلى الا إلى  ت مستندةقيام شبهاأو  مذكرة التوقيف الاحتياطي،

ة رجحان ارتكاب المشتكى عليه للجريمأو  عليه. وتتحدد هذه الدلائل على مستوى احتمال إلى المشتكي

. و 200، ص2114مرتبة الاحتمال المنبثق عن أدلة)الشريف، عمرو إلى  لا يرقى إلا أنهاحتمالاً حقيقياً، 

 (.515، ص2115السعيد، 
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بالتالي لا بد من توافر علامات توحي من ظاهر الحال ومن خلال تقديرها من قبل سلطة 

إلغائه  فيممارستها لرقابتها على قرار التوقيف، والتي تتمثل  أثناءالتحقيق، تحت رقابة محكمة الموضوع 

. 50، ص2115لحباشنة، لم تكن الدلائل كافية للتوقيف )ا إذاات، إجراءوالغاء ما يترتب عليه من 

الحبس أو  التوقيف الجهة المختصة بتمديد مدةيتم ذلك تحت رقابة أن أو  . (402، ص2118والجوخدار، 

جواز استمرار  لم تتوافر تلك الدلائل يمكن القول عندها بعدم إذا. ف(11ص ،0919الاحتياطي )سلامة،

 فراج الفوري عن المشتكى عليه.التوقيف، ووجوب الإ 

 إلاترك تقديرها للمحقق، ف بالدلائل  المقصودردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولد قانون ولم يحد

 التي تكفي العناصر توافر على ثبوتها يدل التي الكافية للتوقيف هي الأمور الدلائلأن  الفقه اعتبرأن 

 واقعية، روفظإلى  تستند شبهات مبنية على دلائل معقولة ومنطقية قيامأو  التوقيف، مذكرة لإصدار

 .(215ص ،2114 )الشريف، عمرو عليه إلى المشتكي بنسبة الجريمة لاعتقادا إلى تؤدي

أو  بيان ماهيتهاأو  وجوب توافر هذه الدلائل دون توضيح مفهومهاإلى  المشرع أشارأن  إلا

 ردنيزائية الأالمحاكمات الج أصولمن قانون  004عليها. فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة  أمثلةتقديم 

 يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليهأن  :" يجوز للمدعي العامأنه على -السند القانوني للتوقيف–

كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه .... وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند  إذابعد استجوابه، 

 إليه...".

دعي العام في إصدار مذكرات التوقيف ترتبط صلاحية المأن  بالتالي يمكن الاستنتاج من النص

بمدى توافر الدلائل التي تثبت علاقة السببية بين المشتكى عليه والفعل المسند إليه. وبذلك تصبح هذه 

 مذكرة لإصدار الكافي المبرر يقوم فلا الكافية الدلائل توجد سلامة التوقيف، فإن لم شروطالدلائل من 

عليه، لعدم تعريض  الجريمة إالى المشتكي نسبة على دلائل قوية هناك كونتأن  بالتالي يجب التوقيف،

 في عليها تعتمد فسوف المحكمةإلى  رفعت لو اأنه المحقق أدلة يقدر خطر إلا عند وجودإلى ال الحريات

 المتهم على الغالب. بإدانة الحكم
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 ثانياً: مصلحة التحقيق

ــلحة التحقيق فهو ذو طابع به  لأمرا تقديري في هذا المجال بالتالي لا يجوز يرتبط التوقيف بمص

ة وقيف طابع اســـتثنائي وعلته الرئيســـات الاحتياط إزاء المتهم. فللتإجراءلم يكن هناك بديل من  إذاإلا 

هي الاحتيـاط لاحتمال فرار المتهم وقيـامـه بتشـــويـه أدلـة الاتهـام. وللتوقيف دور وقائي عندما يكون 

وجود المتهم في مكـان الجريمـة قـد يغريه بارتكاب جرائم مثلها، لأن  رائمالهـدف منـه منع ارتكـاب الج

ــة  ارتكاب الجريمة الأولى، ما تزال قائمة ومنتجة لتأثيرها إلى  كانت العوامل الإجرامية التي قادته إذاخاص

 وجوده حراً أن  كماوجوده في موقع الجريمـة يشـــجع ذوي المجني عليه من الانتقام منه، أن  كماعليـه، 

طليقاً قد يثير مشــاعر الاســتنكار الجماعية، بالتالي يمثل التوقيف إرضــاءً عاجلاً لمشــاعر الجماعة لحين 

يواجه و أ  يضع المتهم رهن تصرف المدعي العام فيستجوبهلأنه  تحقيقي إجراءالتوقيف أن  كماالعقوبة. 

كم ذ العقوبة عند صـــدور الحبينه وبين غيره طالما قدر ملاءمة ذلك، بالتالي فهو وســـيلة لضـــمان تنفي

 (.510-511، ص2115بها)السعيد، 

ات ، وسيتم تناول المبرر أيضاً اته، وهي من مبرراته إجراءومن مصلحة التحقيق ضمان عدم عرقلة 

يق مصلحة ات التحقيق وتحقإجراءعلى مبررات التوقيف في عدم عرقلة  أيضاً  مثلةفي الفرع القادم، ومن الأ 

 حيث جاء فيها وجوب ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  020نية من المادة التحقيق، الفقرة الثا

ا اجازت للمحكمة التي سيحاكم أمامها إلا أنهشخص أسندت إليه جريمة جنائية، أي  سبيل إخلاءعدم 

حقيق ير التذلك لا يؤثر في سأن  رأت إذاتقبل في ظروف خاصة تخلية سبيله بالكفالة، أن  الشخص الموقوف

 والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.

ويقدم طلب التخلية إلى: المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد  

الى المحكمة.، أو المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة 

لحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر المبحوث عنها، أو المحكمة التي أصدرت ا

 حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

قراراتها حول قرار محكمة الجنايات  ية عندما قررت في أحدردنوهذا ما أكدته محكمة التمييز الأ

ظروف ن أ  السبيل جاء في غير محله طالما إخلاءقرار رفض أن  سبيل المميز بالكفالة، إخلاءالكبرى برفض 

منشورات  24/02/0991تاريخ  155/0991الدعوى لا تستوجب استمرار توقيف المميز)تمييز جزاء رقم 

 مركز عدالة(.
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 الفرع الثالث: وجود مبررات للتوقيف

 للتحقيق ضرورة وجود حالة في الجزائية إلا اتجراءالإ  في قانون لها محل لا إن هذه المبررات

العملي  فقهية تم استنتاجها من خلال التطبيقط عبارة عن آراء هي فقو  ضروريا، التوقيف تجعل

 ومن هذه المبررات الخشية من طمس معالم الجريمة والعبث بأدلتها،(. 05ص ،2115)طنطاوي والشهاوي، 

م، كما قد تغيير شهادتهإلى  ترك المتهم طليقاً على الشهود، ودفعهمأو  السبيل إخلاءالخوف من تأثير أو 

الخشية من فرار المتهم، وقد تكون مبررات التوقيف لحماية شخص المشتكى عليه ذاته من يكون منها 

 (.49، ص0991. صالح، 202، ص2110الثأر والانتقام من ذوي المجني عليه )عبدالمنعم، 

ات اللازمة لكشف الحقيقة، وتطبيق جراءومنهم من اعتبر المبررات: إخضاع المتهم لمختلف الإ 

 (.509، ص0981لعقاب، وضمان تنفيذ العقوبة والوقاية الخاصة )عثمان، سلطة الدولة في ا

تتوقف شرعية التوقيف على هدف معين هو مصلحة التحقيق وخلافاً أن  ويرى البعض وجوب

مجرد تدابير احترازية تبعد التوقيف عن الدور الذي رسمه له القانون،  خرىلذلك يعتبر الأخذ بالمبررات الأ 

ذه هإلى  لا تؤدي أخرىمبررات إلى أية  يأتي لمصلحة التحقيق فلا يجوز النظرالتوقيف أن  وبما

 (.251، ص0995الغاية)هرجة، 

اً وقائي اً كان تدبير  إذاأو  تحقيق إجراءالتوقيف كإلى  تم النظر إذاوتختلف هذه المبررات فيما  

ـــيه ضرور تح إجراءالتوقيف أن  فالمبررات التقليدية هي تلك التي ترى اً احترازيأو  ـــمان قيقي تقتض ة ض

ـــلامة التحقيق وأنه  ـــتكى عليه رهن  إجراءس ترمي إليه المحافظة على أدلة الجريمة وتأمينها. وابقاء المش

ــفاوي،   التوقيف علىإلى  (. وهناك مبررات تقوم متى تم النظر511، ص0982التصرــف بالتحقيق )المرص

ظة على الأمن، وضـــمان تنفيذ الحكم )حســـني، وقائي وهذه المبررات هي المحافأو  تدبير احترازي أنـه

 (.409-401، ص2118جريمة )الجوخدار، إلى ال(، وضمان عدم العودة 110، ص0988
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وأياً كانت هذه المبررات فإنها تصب في مصلحة التحقيق وكشف حقيقة الجرائم، ولم يذكر المشرع 

ة مصحلة التحقيق وسير العملية التحقيقيالمحافظة على أن  اعتبر إلا أنه هذه المبررات صراحةً ردنيالأ

 004(.فقد جعلت المادة 098، ص2115ات المحاكمة والأمن العام من مبررات للتوقيف )المجالي، إجراءو 

 من مصلحة التحقيق سبباً لتجديد مدة التوقيف.

حد  أ  ضرورة وجود المبرر للتوقيف بشكل عام حيث جاء فيإلى  وقد أشارت محكمة التمييز

تصدر قراراً وقتياً بإعادة المشتكى عليه الذي أخُلي سبيله أن  كان لمحكمة الاستئناف إذا:"... أنه هاقرارات

م العرض ند اليه من جرائالجرم المسأن  التوقيف، باعتبارإلى  من قبل محكمة الجنايات الكبرى بالكفالة

خلال بالأمن العام، الإ إلى  ه بالكفالةسبيل المشتكى علي إخلاءتنازل، وقد يؤدي أو  فيهاتم مصالحة التي لم ت

ثم عادت محكمة الاستئناف بعد يومين من القاء القبض عليه وإعادته للتوقيف، بفسخ قرار توقيفه 

ييز انعدم المبرر فقد قرار المحكمة شرعيته") تم إذاواخلائه بالكفالة، فإن كل ذلك مشروط بوجود المبرر ف

من عدد مجلة نقابة المحامين  0100، المنشور على الصفحة رقم 24/0/0998تاريخ  154/0991جزاء رقم 

0998.) 

 ،2101محمد، أمين مصطفى، )نص صريح كالآتي إن مبررات التوقيف جاءت في وفي فرنسا ف

 ات الجنائية الفرنسي(:جراءمن قانون الإ  0/ 044. والمادة 050، ص2114الشريف، عمرو . و 840-842ص

 على لمنع التأثيرأو  الدلائل الماديةأو  الوحيدة للمحافظة على الأدلة كان التوقيف هو الوسيلة إذا 

 التواطؤ بين المشتكى عليهم وشركائهم.أو  الشهود

 الجريمة وعدم السماح ثارلوضع نهاية لآ أو  لضمان تنفيذه لمتطلبات العدالةأو  لحماية المتهم 

 بتجددها

لوضع و أ  لحماية المشتكى عليهأو  ه الجريمةالنظام العام من الاضطراب الذي سببت للمحافظة على 

 لضمان بقاء الجاني تحت تصرف العدالة.أو  رتكابهامنع العودة إلى اأو  حد للجريمة
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ك مسلك المشرع المصري قد سلأن  أما بالنسبة لمبررات الحبس الاحتياطي في التشريع المصري فنجد

ات الجنائية المصري ليمر جراءمن قانون الإ  004/0المشرع الفرنسي في هذا الشأن، حيث تتطلب المادة 

جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن أو  تكون الواقعة جنايةأن  إلى بالحبس الاحتياطي، إضافة

 الدواعي الآتية:أو  تتوافر إحدى الحالاتأن  سنة،

 كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره إذا .0

 هروب المتهم الخشية من .2

القرائن أو  دلةالعبث بالأ أو  الشهود،أو  خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه .0

 طمس معالمهاأو  اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة إجراءبأو  المادية،

 توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة  .4

 

هي  المبرراتأن  من التعليمات المصرية العامة للنيابة العامة واعتبرت 080كما حددت المادة  

مواجهته و أ  ضمان سلامة التحقيق من خلال وضع المشتكى عليه تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه

ير على تأثالأو  العبث بأدلة الدعوىأو  كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب

تهديد المجني عليه والوقاية من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام عندما تكون أو  الشهود

 الجريمة جسيمة.

 

حبس  004ومع توافر هذه المبررات، فقد أجاز المشرع المصري في الفقرة الأخيرة من المادة  إلا أنه

معاقباً  جنحةأو  معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية لم يكن له محل إقامة ثابت إذاالمتهم احتياطياً، 

شرع المن إ  عليها بالحبس. وقد انتقد جانب من الفقه المصري ذلك من حيث صياغة هذه الفقرة، حيث

أراد منها استثناء على القاعدة العامة في الحبس الاحتياطي واستثناء المبررات، والتوسع فى حالات الحبس 

لأفضل إعادة صياغة عبارة "أو جنحة معاقب عليها بالحبس" بإضافة عبارة "مدة الاحتياطي فكان من ا

طاوي فقرة الأولى من ذات المادة )طنالحبس الاحتياطي فيها استناداً إلى ال أساساً يجوز لأنه  تقل عن سنة"

 (.20-22، ص 2115والشهاوي، 
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 كالآتي: وللحديث بنوع من التفصيل عن طبيعة هذه المبررات نتناول بعضها

 الجريمة أدلة الحفا  علىأولاً: 

سلطة التحقيق من الاستعانة بالمشتكى  -التحقيق اتإجراءباعتباره من -التوقيف حيث يمكن 

 ومواجهته ، فيسهل عليه استجوابهمتناول يد المدعي العامسيكون في لأنه  وقت يشاء،أي  عليه في

ويمنع من العبث  وقت، أسرعفي  الحقيقةإلى  صولات التحقيق، والو إجراءبالشهود، ويسهل عليه باقي 

، 2118تلفيقها )الأحمد، أو  إخفاء الأدلةأو  والأشياء، والشهود الأدلة وتأثير المشتكى عليه على الأشخاصفي 

19-81). 

 الحفا  على النظام العامثانياً: 

 حتراز،الا و  قايةالو  يعد من تدابيرلأنه  العام، النظام على المحافظة يساهم التوقيف فيحيث 

 جديدة من قبل المشتكى عليه، ومن جانب آخر إرضاء جرائم ارتكابإلى  حيث يساهم في منع العودة

 (. ويرى الباحث251-255، ص0959سرور، أحدثته الجريمة ) الذي الاضطراب بسبب الثائر العام الشعور

البراءة وحرية  ة لمساسه بقرينةعليه من خطور  ينطوي يكون في أضيق الحدود لماأن  هذا المبرر يجبأن 

 الإنسان.

 ثالثاً: ضمان تنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها على الشخص المتهم

المشتكى عليه، على  المحكوم بها تنفيذ العقوبة ضمانللتوقيف وظيفة تتمثل في أن  يرى البعض

بل يرى جانب من الفقه بالمقا(. 482، ص0982 بإدانته )المرصفاوي، فلات من الحكمخوفاً من هربه والإ 

ة والحرية مع أصل البراء إعمال هذا المبرر للتوقيف يتنافىأن  -ويتجه الباحث مع هذا الجانب بشكل كلي–

المتهم أصبحت غير مقنعة ولا تتفق مع  مسألة هروبأن  كماوعدم ثبوت التهمة بحق المشتكى عليه. 

الهاربين  المجرمين بتعقب المختصة والسلطات للشرطة الحديثة حيث وجود أجهزة للدول الداخلي الواقع

المعنية بتسليم المجرمين. ومن جانب  والدولية والإقليمية الثنائية المعاهدات  بين الدول بناء على انتشار

 استثناء لذا يجب عدم قياس الاستثناء على أيضاً آخر فإن التوقيف وهو استثناء يفيد بأن الهروب يعد 

. 04ص ،2115فالاستثناء لا يعمل به إلا في أضيق الحدود )طنطاوي والشهاوي، الاستثناء والتوسع به، 

 (.19-18، ص2118والأحمد، 
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 رابعاً: ضمان حماية المتهم

د خطر ردة الفعل والانتقام التي قعتداء على المتهم وتعريض حياته إلى يحول التوقيف دون الا 

نائية ضافي، وفي حالات استثتبرير، إلا كتبرير إ وجاهة هذا ال تحدث نتيجة للجريمة. ويرى الباحث عدم

يستند أن  نلا يمك كما أنهيثبت فيها فعلاً ارتكاب المشتكى عليه للفعل الجرمي كحالات الجرم المشهود. 

نتائج سيئة منها التذرع باستمراره تبريراً للتوقيف بحماية المشتكى إلى  يؤدي نهإذ إ عليه كمبرر وحيد، 

 ياته.عليه والحفا  على ح

 حول تقييم مبررات التوقيف كالآتي: افقهي اً هناك خلافأن  إلى تجدر الاشارة

هذا  أن إلانظام شرع لمنع المشتكى عليه من الهرب، لأنه  وجوب إلغاء التوقيفإلى  ذهب البعض -أ

ات تسليم المجرمين فلم يعد هذا الخطر إجراءالخطر قد زال مع تقدم أجهزة الشرطة الدولية و 

الباحث يرى ضيقاً في هذه النظرة للتوقيف تتجاوز أن  إلا(، 059، ص2114شريف، عمرو مبرراً)ال

 موضوع هروب المشتكى عليه.

 (:059البعض انتقد الضرورة التي ادعاها البعض في التوقيف كالآتي )الشريف، عمرو ص -ب

 الإنسان بريء حتى تثبت إدانته فيتناقض مع قرينة البراءة.أن  يخرق مبدأ -0

تكى عليه الموقوف غير عالم بالمدة التي سيقضيها بالتوقيف على خلاف الحبس محدود يجعل المش -2

 المدة.

 يؤثر في نفسية الموقوف ويؤذيه اجتماعياً خاصة في الوسط العائلي والمهني والاجتماعي. -0

 إكراه المشتكى عليه للاعتراف.إلى  قد يؤدي -4

من  جراءإ أو  مانة لتنفيذ العقوبة،اعتبار التوقيف ضـــلأن  ولا يتفق البـاحـث مع هـذا التبرير

احترازياً، ونوعاً من العقوبة، وقراراً فاصلًا في مسألة، وهذه  إجراءات الأمن، سيجعل منه إجراء

 النتيجة لا تعد سائغة لأنها تعارض قرينة البراءة، ولا تتوخى الكشف عن الحقيقة.
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 التوقيف برأين إ  عكس حيثالبـاحـث يرفض فكرة التوقيف تمـامـاً بـل الأن  هـذا ولا يعني 

ينصب عليها وله حسناته وعيوبه وحسناته أن  ات التحقيق له غاياته التي يجبإجراءمن  إجراءالباحث 

تفوق عيوبـه بـالتالي يمكن تهذيب العملية من خلال تكريس الضـــمانات اللازمة وفرض الرقابة الفعلية 

رات يته وبنيته الســـليمة القائمة على المبرف شرعيتوقارات التوقيف بـالشـــكل الذي يعيد إلى العلى قر 

 المعقولة والمنطقية والتي تقتضيها مصلحة التحقيق فقط ولا شيء غيرها.

وتعـد المخالفة في شروط التوقيف اعتداء على الدســـتور في مادته الثامنة وهذا الاعتداء يجعل 

 (.510، ص2115باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام)السعيد،  إجراءمن التوقيف 

 البطلان المتعلق بمحل التوقيف ومدده المطلب الثالث

 نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين: 

 شخاص(محل التوقيف )الأ الأول:الفرع 

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بمدة التوقيف

 

 محل التوقيف الأول:الفرع 

، شخاص الذين يقع عليهم التوقيفالأو أ  لا يقصد بالمحل مكان التوقيف، إنما موضوع التوقيف

وهم حسب الأحكام والقواعد العامة الأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية الكاملة لتحمل المسؤولية 

ن لا يجوز توقيفهم، تحت طائلة بطلا  اً هناك أشخاصن إ  إذالجزائية، ومن لم يتم استثناؤه بنص القانون، 

شروط و أ  ات لا يجوز توقيف الحدث إلا ضمن أحكام خاصةالتوقيف، ومثال ذلك في بعض التشريع إجراء

 وشروطه حيث نطاقه من الأحداث تجيز توقيف خاصة أحكامأية  يقرر لم  مثلاً ردنيخاصة، فالقانون الأ

الجزائية بالنسبة  المحاكمات أصول قانون المقررة في القواعد في هذا الشأن نفس لذا يتبع الموضوعية،

مالم يرد نص خاص في  ،(20-21، ص2114جزائية)الطوباسي،  أصول( 004حكام المادة )سنداً إلى أ  للبالغين

أية أو  ليحداث تربية دار قانون الأحداث، حيث يتضمن هذا القانون أحكاماً خاصة تتعلق بتخصيص

 أجاز القانون توقيف الحدث في مراكز كما الحدث، لتوقيف كمكان الوزير أهلية يعتمدها مؤسسة

أو  عاقاً  الحدث كان إذاالمكان المخصص فيها  في وتوقيفه التأهيل المعنية بتوقيف البالغين، ح و الأصلا 

 (.51، ص2111الرحمن،  الأحداث. وعبد قانون متمرداً )المادة الرابعة من
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مة ( تعتبر المحكردني )المادة المادة السابعة من قانون الأحداث الأردنيحسب قانون الأحداث الأ كما أنه

عة في ية المتبجرائالإ  صولحدث محكمة أحداث، بالتالي فإن الأ إلى أي  تنظر في التهم المسندة التي

المحكمة المعنية تطُبَّق على الحدث والبالغ على السواء، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث الواردة في 

ز بات جزائية وعدم جواعقوأية  قانون الأحداث، كالأحكام المتعلقة بفئة الولد التي لا تفرض عليها

. لاعقاب 0:" أنه  تنص علىردنيمن قانون الأحداث الأ 20المادة أن  . وفي هذا الصدد نجد(9)توقيفهم

تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه  إلا أنهعلى الولد من أجل الأفعال التي يقترفها 

. جأو  أفراد أسرته،أحد   إلى ب. تسليمهأو  لشرعي،وليه اإلى أو  والديهأحد   إلى التالي: أ. تسليمه

يضع الولد تحت أن  ( من هذه المادة للقاضي0. مع مراعاة ما ورد في الفقرة )2غير ذويه. إلى  تسليمه

 إشراف مراقب السلوك مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات".

يتمتع بضمانات إضافية من حيث  أنه وفي ظل إمكانية توقيف الحدث في بعض الحالات نجد

حصر حالات التوقيف وتمديده، وإطلاق سراحه بحكم القانون، فقد نصت المادة الرابعة من قانون 

الأحداث على ذلك بقولها: "يتم توقيف الأحداث في دار تربية الأحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في 

بالتالي فإن حجز الحدث دون قرار قضائي  القضاء". فالحاكم الإداري لا يمتلك الحق في توقيف الحدث،

 يعد مخالفاً للقانون، ويمثل حجزاً للحرية دون وجه حق وهذا ما يستوجب المساءلة القانونية.

 

فيما يتعلق بتوقيف  كاملة صلاحيات العامة القانون المصري لكي يمنح النيابةأن  مصر نجدوفي 

منع القانون توقيف  حيث التحقيق، لقاضيأو  كمةالجانحين، إنما أعطى تلك الصلاحية للمح الأحداث

 كانت إذاالملاحظة  دور أجاز إيداعه في إحدى إلا أنه العمر، من عشرة الخامسة يبلغ لم الذي الحدث

، 2111مرتين )الرحمن،  المحكمة تمديدها بأمر إمكانية مع أسبوع، علىزيد ت لمدة لا ذلك، تحتاج القضية

 .(59ص
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حافة لصحفيين، فبعض القوانين لا تجيز التوقيف في قضايا الص جائز بالنسبة لالتوقيف غيرأن  كما

 ردني ففي قانون المطبوعات والنشر الأردنيوالمطبوعات والنشر، ويوجد مثل هذا الحكم في القانون الأ

ابة كتلا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول وال أنه 42، نصت الفقرة و من المادة 0998لسنة  8رقم 

 وغيرها من وسائل التعبير.

أصحاب الحصانات كأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء مجلس  كما لا يجوز توقيف

 (.ردنيمن الدستور الأ 81و 85الأمة متى قامت الحصانة البرلمانية)المادتين 

 م مانعهؤلاء الأشخاص الذين يقوم بهأي  وهناك أشخاص قد يقوم بهم مانع من موانع العقاب،

(: الغلط المادي، والجنون، والسكر، والتسمم، 420،ص2118من موانع المسؤولية الجزائية)الجوخدار، 

 (، فهؤلاء لا يجوز توقيفهم.ردنيمن قانون العقوبات الأ 90-85والقوة القاهرة )المواد من 

 

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بمدة التوقيف

 حرية استثنائي يسلب إجراءوهو  إدانته، تثبت ولم هبراءت يفترض شخص ضديصدر التوقيف 

 فلذا يجب عدم التحقيق، ومصلحة اتإجراء دائماً تقتضيه وليس ويتخذ طابعاً مؤقتاً  الإنسان الخاضع له،

 مدته اللازمة والتي أهمها تحديد يحاط بالقيودأن  كما يجب والتعامل به في أضيق الحدود، به التوسع

 من تختلف التوقيف مدةأن  من بالتوقيف، وبالرغم الأمر تحقيق التي تصدرذلك يقيد جهات اللأن 

 (.90، ص2118. والاحمد، 80ص ،2115)طنطاوي والشهاوي، إلى آخرقانون أو  تشريع

يصدر من  قد أنهأم  كانت سلطة التوقيف هي سلطة التحقيق إذاوتختلف مدة التوقيف بين ما 

  كالآتي:ردنيلأالمحكمة، ويمكن بحث ذلك في القانون ا

 أولاً: التوقيف الصادر عن المدعي العام

 وتعتمد مدة التوقيف هنا باختلاف نوع الجريمة:

 أصولمن قانون  004الفقرة الأولى من المادة أن  بالنسبة للجنايات والجنح بشكل عام، نجد

وناً يه معاقباً عليه قانسبعة ايام اذا كان الفعل المسند ال ... تنص على أن:"ردنيالمحاكمات الجزائية الأ

بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه 

 قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند اليه، 
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جاوز التمديد شهراً في ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يت

ليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات الأخرى شهر في الجنايات المعاقب عوثلاثة أالجنح 

 ...".حكامتمديد مدة التوقيف وفق أ ن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم وعلى أ 

 في ، بالتاليالأصلياعل عقوبة المتدخل والمحرض تعد أقل من عقوبة الفأن  إلى تجدر الإشارة

يف في النص القانوني يجيز التوقلأن  الجنح يجوز التوقيف حتى لو حكم عليهم بعقوبة أقل من سنتين

الشريك، وهذا ما أو  الجرائم التي يعاقب عليها مدة معينة ولم يحدد نص التوقيف الفاعل المساهم

ع والفاعل في بعض الجرائم )السعيد، ينطبق على الشروع خاصة وأن المشرع يساوي بين عقوبة الشار

 (.510، ص2115

 

 ثانياً: توقيف المحكمة

المحكمة، يجب الافراج عن المشتكى عليه، ما لم يتم تجديد مدة التوقيف إلى  بعد إحالة الدعوى

ماع على مطالعة المدعي العام وس لمحكمة وبعد الاطلاعلضرورات تقتضيها مصلحة التحقيق، حيث يجوز 

 نر التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أ شتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمراقوال المأ 

شهر في أ  كل مرة شهراً في الجنح وثلاثةتقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في

على شهر في الجنح و أ ربعة ف والتمديد في جميع الاحوال على أالجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقي

راج عن الموقوف فعليها قانونا بعقوبة مؤقتة ، او أن تقرر الإ قصى للعقوبة  في الجناية المعاقب ربع الحد الأ 

المحاكمات  أصولمن قانون  004ة من المادة )الفقرة الثالث بكفالة او بدونها في أي من تلك الحالات

 الجزائية(.

 

ام سلطة مالتجديد كضمانة لعدم فتح المجال أ مدد التوقيف و  ويأتي التدخل التشريعي في تحديد

التحقيق للتعسف باستعمال سلطتها بالتوقيف، فيعد تحديد مدة التوقيف تبعاً لذلك ضمانة خاصة 

، وتجنب ات الجزائيةجراءلحماية الحرية الفردية، ويتفق مع قرينة البراءة، ويساهم في تحقيق سرعة الإ 

 (.201، ص2114ات الجزائية )كامل، جراءالتأخير غير المبرر في سير الإ و أ  الإطالة غير المبررة
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 مسألة مدد التوقيف والتقيد بها،ية إشارات متعددة إلى ردنوورد في قرارات محكمة التمييز الأ

إفادة المميز قد تم ضبطها بعد انقضاء خمسين يوماً من تاريخ القبض عليه، أن  :"ثبت للمحكمةأنه ومنها

الاحتفا  بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لأن  يكون قد وقع مخالفاً للقانون، جراءثل هذا الإ وأن م

أن  إلى المحاكمات الجزائية، بالإضافة أصول( من قانون 011لدى الأجهزة الأمنية خلافاً لأحكام المادة )

الشك بصحة وسلامة  ( من ذات القانون، فهو يثير000ذلك يعد عملاً تعسفياً على مقتضى المادة )

ات التي اتخذت خلال تلك المدة، ولا تؤثر هذه المخالفة في النتيجة التي توصل إليها الحكم المميز، جراءالإ 

اعترف المميز أمام المحكمة بضبط العبوة موضوع الدعوى في منزله، وهذا دليل مستقل عن هذا  إذا

 منشورات مركز عدالة(. 9/9/0998اريخ ت 081/0998المخالف للقانون")تمييز جزاء رقم  جراءالإ 

 هيصدر قراراً بتوقيف المشتكى عليه المنسوبأن  بين المدعي العام مخير  أن  :"أيضاً ومن القرارات 

و أ  المحكمة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إلى  جريمة جنائية، بناءً على شكوى في دعوى لم تحال إليه

قضاء مدة التوقيف بين تجديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عدم توقيفه، كما يكون مخيراً بعد ان

، 055/0982عدم تجديدها والإفراج عن الموقوف دون كفالة")تمييز جزاء رقم أو  يوماً عند الضرورة،

 (.0982من مجلة نقابة المحامين  0122المنشور على الصفحة رقم 

اً لا يجوز تجاوزها تحت طائلة البطلان، للتوقيف مدة محددة قانونأن  وتؤكد هذه القرارات على

هذه  تجاوز نيعد من النظام العام، بالتالي فإ اتجراءاحترام المدد القانونية للتوقيف وغيره من الإ أن  كما

 المحاكمات الجزائية. أصولمن قانون  1ادة المدد يعد باطلاً استنادا إلى الم

 شكليةبطلان التوقيف لعدم تحقق شروطه ال المبحث الثالث

في هذا المبحث يتناول الباحث مفهوم بطلان التوقيف نتيجة لتخلف شروطه الشكلية، وهذه 

ينظر  زاويةأو  منظورأي  الشروط الشكلية تتعدد وتتفاوت بين الفقه بحسب نظرة كل جهة لها ومن

 .إليها

، الجزائيةات الخصـــومة إجراءات الجنائية دوراً هاماً لأنها تنظم جراءوتلعب الشـــكلية في الإ  

 وتعمل على تحقيق المصلحة العامة لأنها تكرس هدف السياسة العقابية المتمثل في عقاب الجاني وتهدف 

ات منها ما هو جوهري ومنها ما هو غير جراءالإ أن  إلا(. 222، ص0959ضمان الحرية الفردية)سرور، إلى 

 جوهري، والجوهري هو الذي يوجب القانون مراعاته، 
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خلفه عدم تحقيق الغاية منه وبطلانه، أما غير الجوهري فهو الذي يوجب القانون مراعاته ويترتب على ت

هو الذي لم يوجب القانون مراعاته إنما جعل أمر أو  ولا يترتب على تخلفه عدم تحقيق الغاية منه،

 (.25-25، ص0991مباشرته جوازياً ولا يترتب على مخالفته البطلان)الشواربي، 

ت غير الجوهرية ذكر محل ولادة وموطن المشتكى عليه في قرارات سلطة التحقيق اجراءومثال الإ 

عي تشتمل قرارات المدأن   التي تنص على وجوبردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  005كالمادة 

ره مالعام والنائب العام )حسبما تقتضي الضرورة بذلك( على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وع

كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ  إذاومحل ولادته وموطنه و 

وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب 

)حسبما تقتضي الضرورة بذلك(. أما التي دعت لاعطاء هذا القرار، حيث يلاحظ استخدام النص لعبارة 

التي تتعلق بالتفتيش وتتطلب حضور صاحب المنزل وشهود  85-80ات الجوهرية فهي المواد جراءالإ  أمثلة

 وغير ذلك من شروط.

ل توقيف منذ لحظته الأولى، وتتمثات التي تحيط بالجراءوالشروط الشكلية بشكل عام هي الإ 

 ليه أمريكون عأن  يتم التوقيف استناداً إليها، وبالشكل الذي يجبأن  ات التي يجبجراءالشكل والإ في 

 مذكرة التوقيف.أو 

يكون التوقيف بعد استجواب صحيح. واشتراط توافر بيانات معينة في أن  ومن هذه الشروط:

أسباب حبسه بلاغ المحبوس احتياطياً بط تتعلق بتنفيذ المذكرة من خلال إ مذكرة التوقيف، وكتابتها. وشرو 

(. وعدم تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي مدة من تاريخ إصدارها: وفي 428، ص0982ابتداءً)المرصفاوي، 

ات جراءمن قانون الإ  009/2مصر تم النص على هذه المسألة بوضوح وهي ستة أشهر بدلالة المادة 

 بالنسبة لأعضاء النيابة العامة. 210/2الجنائية بالنسبة لقاضي التحقيق والمادة 

 يضاً أ ا لا تشمل كل شروط وشكليات التوقيف وهي أنه هذه الشروط المذكورة نجدإلى  ظروبالن

 الشروط الشكلية للتوقيف تتعلق بالاستجوابأن  عبارة عن جزئيات في الشكل، ومن هنا يرى الباحث

ه ثار لآ  به بعد استجواب المتهم استجواباً صحيحياً منتجاً  الأمر واصدار إجراءيتم اتخاذ التوقيف كأن  أي

بشكل  تم دراستهقيف والتي أهمها التسبيب والذي ستالقانونية. وشروط تتعلق بشكل مذكرة التو 

 مستقل، وشروط تتعلق بكيفية تنفيذ أمر التوقيف.
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 المطالب الاتية:إلى  ن الباحث يقسم هذا المبحثلذا فإ

 البطلان بسبب عدم الاستجواب الأول:المطلب 

 لمتعلق بشكل مذكرة التوقيفالمطلب الثاني: البطلان ا

 المطلب الثالث: البطلان المتعلق بتسبيب مذكرة التوقيف

 

 البطلان بسبب عدم الاستجواب الأولالمطلب 

يعني ذلك ضرورة صدور قرار التوقيف بعد استجواب المشتكى عليه، فإن لم يستجوب المشتكى 

جم، جواب، يبطل التوقيف تبعاً لذلك )نكان استجوابه باطلاً لأي سبب من أسباب بطلان الاستأو  عليه

 (.400، ص0999. وعوض، 409، ص2111

 (:242، ص0995وللتعريف بشكل يسير بالاستجواب، فإنه نوعان )هرجة، 

ــتجواب حقيقي: -أ ــيلاً عنها ومواجهته بالأدلة القائمة أي  اس ــة المتهم تفص توجيه التهمة ومناقش

 ضده.

المتهمين، ويقصــد بالمواجهة قيام أو  من الشــهوداسـتجواب حكمي: وهو مواجهة المتهم بغيره  -ب

شاهد آخر، فيما يتعلق بما أدلى به كل منهما من أو  المحقق بمواجهة المتهم بشخص متهم آخر

أقوال، ويثبــت المحقق هــذه المواجهــة ومــا أدلى بــه كــل منهما أثر المواجهــة، وتختلف هــذه 

 المواجهة عن المواجهة القولية بأقوال الشاهد.

يسبق التوقيف باستجواب، باستثناء حالة هرب المتهم التي سيتم بحثها لاحقاً، أن  حتماً ويجب 

 ذا إجراء باستجواب المشتكى عليه، ويعد الاستجواب سبق قد يكونأن  التوقيف أمر لصدور يشترطلذا 

ــة، فهو طبيعة ــمانة خاص ــه )أحمد، طيهار، د.س، ص عن يدافع لكي للمتهم ض  عدم ويثبت (،00نفس

 الحقيقة تســـاعد جهة التحقيق في كشـــف وســـيلة كما أنه  ناحية، من هذا به المتهم بالفعل قتهعلا 

 .(015، 2118. والاحمد، 110ص ، 2001. وسلامة،514، ص2115السعيد، نور ) على وتكوين قرارها

  



www.manaraa.com

91 

 

المحاكمات  أصولمن قانون  004يكمن في المادة  جراءالشرعي لهذا الإ  ساسفإن الأ ردنوفي الأ

جوز للمدعي ي بعد استجواب المشتكى عليه:" أنه جزائية حيث تنص على ذلك في الفقرة الأولى منها علىال

 يصدر بحقه مذكرة توقيف...". أن  العام

المدعي المدني، إنما أقوال أو  لم يشترط سماع أقوال المجني عليه أنه ويلاحظ على هذا النص

 لى أقوالإراً تقديرياً للمدعي العام، الذي عليه الاستماع قرار التوقيف يعد قرالأن  المشتكى عليه فقط،

 (.288، ص0990المشتكى عليه لكي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة لقرار التوقيف )الحسيني، 

ــتناداً  ــل إلى  واس ــتكى عليه، وأن حص ــتجواب المش ما تقدم، يجب ألا يكون التوقيف إلا بعد اس

. وقد تصـــدر ســـلطة التحقيق قرار التوقيف فور الانتهاء من التوقيف بدون اســـتجواب فإنه يعد باطلاً

يكون الاســتجواب أســبق، والعلة في أن  يكون هناك فاصــل زمني بعده، المهمأن  الاســتجواب، كما يمكن

يكون قبل التوقيف، لكي يتم تقدير أدلة الاتهام، ومدى كفايتها للتوقيف، أن  الاســتجواب يجبأن  ذلك

 (.518، ص2118للدفاع عن نفسه وإثبات براءته )أبو عامر،  وإتاحة الفرصة للمتهم

صـدار مذكرة التوقيف بدون استجواب المشتكى عليه وهذه وفي أحوال اسـتثنائية يجوز إ  إلا أنه

 الحالات هي:

 أولاً: حالة هرب المتهم وعدم القبض عليه

وابه، عذر استجغائب ويتلأنه  ففي هذه الحالة تصـدر مذكرة التوقيف بدون اسـتجواب المتهم

ـــتجواب ـــتدل عليه بمفهوم المخالفة إذ لا يمكن إلى  ويتم تأخير الاس حين إلقاء القبض عليه، وهذا ما يس

 استجواب من هو فار من وجه العدالة.

 من قبل المحقق إليهالأسئلة الموجهة  عنثانياً: حالة رفض المشتكى عليه الاجابة 

 مرالأ  ســـبب في ذلك تعذر اســـتجواب المتهم كما هوالتحقيق، بدون عذر مقبول، وال أثنـاءوذلـك 

كان عدم الإجابة بعذر كأن يتمسك المشتكى عليه بعدم الإجابة إلا بحضور أن  بالنسبة لهروب المتهم، أما

 (.400، ص0999محاميه فإن التوقيف يكون باطلاً )عوض، 
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. عندما يمثل المشتكى عليه 0:" أنه لى عردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  50ثالثاً: نصت المادة 

ن أ  أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنســوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه

، ويدون هذا التنبيه في محضرـ التحقيق فأن  من حقه شتكى رفض الم إذالا يجيب عنها إلا بحضـور محام،

. يجوز 2ياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. لم يحضرـ محامأو  عليه توكيل محام، 

في حالة السرعـة بسـبب الخوف من ضـياع الأدلة وبقرار معلل سـؤال المشـتكى عليه عن التهمة المسندة 

أدلى المشتكى  إذا. 0يكون له بعد ذلك الإطلاع على إفادة موكله. أن  إليه قبل دعوة محاميه للحضور على

ــائه عليه بإفادة ــدق عليها المدعي الأو  يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمض ــمته ويص عام ببص

حضرــ مع ببصــمته يدون الكاتب ذلك في المأو  امتنع المشــتكى عليه عن توقيعها بإمضــائه إذاوالكاتب، و 

عام بأحكام . يترتب على عدم تقيد المدعي ال4بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب. 

 .(10)( من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكى عليه"0( و )2( و )0الفقرات )

 

لمصري جرى ات الجنائية اجراءالمعدل لقانون الإ  2115لسنة  045وفي مصر وبصدور القانون رقم 

اقب الجنح المع : "لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفىأنه تنص على تصبحأ حيث منه  024تعديل المادة 

اميه الشهود إلا بعد دعوة محأو  يواجهه بغيره من المتهمينأو  يستجوب المتهمأن  عليها بالحبس وجوباً 

للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، على النحو الذى يثبته المحقق 

أو  جن،مأمور السإلى أو  لم كتّاب المحكمةيعلن اسم محاميه بتقرير لدى قأن  فى المحضر. وعلى المتهم

لم و أ  لم يكن للمتهم محام ، إذاالإخطار. و أو  يتولى هذا الإعلانأن  يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه

ثبت يأن  يندب له محامياً. وللمحاميأن  يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه

 ملاحظات".أو  طلبات أو فى المحضر ما يعن له من دفوع

  

                                                           
على أنه: "يجب  6002لسنة  644من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  669كما نصت الفقرة الأولى من المادة   10 

إذا لم يكن سه، وعلى المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنف

 للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ".



www.manaraa.com

92 

 

للمتهم ضمانات هامة في مرحلة الاستجواب كحق أن  إلى تجدر الاشارة أخيراً في هذا الصدد

 يدرك لا عادياً  يكون شخصاً  ما للمتهم الذي غالباً  جوهرية هذا ضمانة الاتصال بمحام، ويعد حق الاتصال

 الاستعانة المتهم حق تحترمأن  يقجهة التحق على أوجب القانون فإن لذلك نفسه، عن الدفاع معنى

بمحام. ودعوة محاميه للحضور، واطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب، وقصر الاستجواب على 

 (.245-244، ص0995سلطة التحقيق)هرجة، 

 لتالي يصــبحبا آثاروقد يبطل الاســتجواب، ويترتب على بطلانه بطلان كل ما يترتب عليه من  

)الســعيد، حقيقلا يتم إلا بعد اسـتجواب صــحيح من قبل ســلطة التلأنه  حتياطي باطلاًبالحبس الا  الأمر

ــل إليه من القواعد إلى  (. ولا يحتاج ذلك451، ص2111دادين، . وح494، ص 2115 نص، إذ يمكن التوص

فيبطل  ات بناء على بطلانهإجراءالعامة للبطلان لأنها تسرـي على الاستجواب ويبطل ما يترتب عليه من 

بذلك أمر الحبس الاحتياطي، وهذا البطلان ليس مطلقاً إنما نسبياً يجب الدفع به أمام محكمة الموضوع 

. 452، ص0981. وقورة، 241، ص0995تـه من تلقــاء نفســـهــا)هرجـة، ثــار إ أو  التي لا تملــك الحكم بـه

 (.490، ص2115والسعيد، 

محكمة التمييز:"أن المادة ويمكن اســـتخلاص أثر بطلان الاســـتجواب على التوقيف من قرارات 

( ســاعة من إمهاله 24جزائية( أوجبت على المدعي العام التحقيق مع المشــتكى عليه بعد ) أصــول( )50)

( من ذات القانون أوجبت على المدعي العام اســتجواب المشــتكى عليه في 011لتوكيل محام، وأن المادة )

ـــابطة العدلية الم24ظرف ) ـــاعة من توديعه من قبل الض ـــاعة 48فروض عليهم توديعه خلال )( س ( س

منية ولا لجهات الأ ســـاعة( من القبض عليه، وأن عدم مراعاة ذلك لا من ا 24)القـانون القديم والحالي 

ون وهي عبارة لم يرد النص عليها في قان -من المدعي العام الذي أصـدر قراراً )بالاحتفا  بالمشتكى عليه( 

ات غير قانونية، ولما كان حجز حرية المميز جراءشــهر، يجعل هذه الإ ولمدة  -المحاكمات الجزائية  أصــول

من تـاريخ وضـــعـه تحت التحفظ وحتى تاريخ توقيفه من المدعي العام وهي بحكم التوقيف، فيجب 

احتســـابها وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على المميز تطبيقاً لمبدأ العدالة، وحتى لا يضـــار المميز من 

ــــاهم ه ، 048/0995ات التحقيق") تمييز جزاء رقم إجراءو فيــه، وتصـــحيحــاً للخطــأ في خطــأ لم يس

 (.0995من مجلة نقابة المحامين  2840، المنشور على الصفحة رقم 01/4/0995تاريخ:
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وفي مصرـــ نص المشرـــع صراحة على بطلان التوقيف نتيجة لبطلان الاســـتجواب، حيث جاء في 

ــي ات الجنجراءمن قانون الإ  000المادة  ه ات المترتبة عليجراءبطل الاســـتجواب تبطل الإ  إذاائية المصرـ

 (.212، ص2114بالتوقيف )الشريف، عمرو  الأمر وأهم ما يبطل ببطلان الاستجواب هو

 البطلان المتعلق بشكل مذكرة التوقيف المطلب الثاني

وقيف المشتكى ق تتحقيالتوقيف يأتي بعد الاستجواب، حيث تقرر سلطة الأن  إلى ذكر الباحث سابقاً 

ـــكلية معينة، عليه، ويتم إ  ـــمن ش ـــدار قرار التوقيف ض هناك ما يعرف بمذكرة التوقيف وهي ن إ  إذص

تحقيق. شرط الكتابة في كل معاملات الإلى  الورقة التي يفرغ فيها أمر التوقيف فهو ليس شـفوياً استنادا

في  ات لتنفيذ هذه المذكرة. ونتناولإجراءقرار التوقيف فإن هناك أو  تنفيذ أمرإلى  وقبل اللجوء كما أنه

 صدار أمر التوقيف وتنفيذه.طلب الشكلية التي يتم من خلالها إ هذا الم

هناك ضـــمانات كافية للموقوف عند الحديث عن تنفيذ مذكرة أن  إلى كما تجدر الاشـــارة مســـبقاً 

 015وقيف )المادة (، وهي حقه بعدم تجاوز مدة الت401-405، ص2118التوقيف وشـــكلها )الجوخدار، 

ح والتأهيل(. الأصـــلا / ب من قانون مراكز 01. والمادة ردنيالمحـاكمات الجزائيـة الأ أصـــولقـانون من 

المحاكمات  أصـــولمن قانون  011وضـــمانات للموقوف باعتباره كالمقبوض عليه، كالتي وردت في المادة 

 :أنه  التي تنص علىردنيالجزائية الأ

( من هذا القانون 99بهـا القبض على المشـــتكى عليه وفقاً لأحكام المادة )في الأحوال التي يتم  - 0"

ــابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإ  محضرــ  : أ . تنظيم ات القيام بما يليجراءيتوجب على موظف الض

اســم الموظف الذي  - 0وجد ويتضــمن مايلي: أن  المشــتكى عليه وإلى محاميهإلى  خاص موقع من ويبلغ

اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه  – 2قبض والذي قام بتنفيذه . أصدر أمر ال

اســـم الشـــخص الذي باشر  – 4الحجز . أو  وقت إيداع المشـــتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف – 0. 

( و 2ود )توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البن – 5أقوال المشتكى عليه. إلى  بتنظيم المحضرـ والاسـتماع

 حضر ذلك في المإلى  ( من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار4( و )0)
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ـــتكى عليه فور إلقاء ال ـــماع أقوال المش قبض عليه وإرســـاله خلال أربع مع بيان الســـبب. ب . س

ب من هذه الفقرة ويتوج المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند )أ(إلى  ن سـاعةوعشرـي

يثبت في المحضرـ التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر أن  على المدعي العام

( من هذه 0تسرــي أحكام الفقرة ) - 2.  صــولات التحقيق خلال أربع وعشرــين ســاعة حســب الأ إجراء

 شخص وفقاً لأحكام القانون ".ي أ  المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على

 أصـــولمن قانون  015كفـالة عدم التأثير على إرادته، حيث تنص المادة  أيضـــاً ومن الضـــمانـات 

إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز أي  :" لا يجوز حبسأنه  علىردنيالمحاكمات الجزائية الأ

وقع عليه من الســلطة المختصــة ولا يبقيه بعد إنســان فيه إلا بمقتضىــ أمر  مأي  ســجن قبولأي  لمأمور

لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام  - 0: أنه فتنص على 015. أما المادة الأمر المدة المحددة بهذا

ورؤســـاء المحـاكم البـدائية والاســـتئنافية تفقد الســـجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز 

وا يطلعأن  محتجز بصــفة غير قانونية ولهمأو  موقوفأو  ود محبوساختصــاصــهم والتأكد من عدم وج

 ح وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صـوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوفالأصـلا على دفاتر مراكز 

 فمركز التوقيأو  يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجنأن  شكوى يريد ةأي محبوس ويسمعوا منهأو 

ــولهم على المعلومات التي يطلبونها .  يقدموا لهم كلأن  ــاعدة لحص قاضي أو  على المدعي العام - 2مس

يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر أن  عام ت فيها مدعالصلح في الأمكنة التي ليس

عامين وقضاة لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين ال - 0مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السـابقة . 

يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم أن  عام( ت فيها مدعالصـلح )في الأمكنة التي ليسـ

 التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة". إجراءب

كفالة حق الموقوف بالاتصال بمحاميه، وهو ما جاء في الفقرة الاولى من المادة  أيضـاً ومن الضـمانات 

ــول من قانون 55 ــال أن  . يحق للمدعي العام0 بقولها:" ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أص يقرر منع الاتص

ةـ أيام قابلة للتجديد ".  ـــتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرــ ـــمل هذا المنع محامي 2بالمش . ولا يش

 رقيب ".أي  يتصل به في كل وقت وبمعزل عنأن  المشتكى عليه الذي يمكنه
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 كالآتي: (11)لية لمذكرة التوقيفأما الشروط الشك

 أولاً: إبلاغ المتهم

يبلغ المشتكى عليه بمذكرات :" أنه المحاكمات الجزائية على أصولمن قانون  001تنص المادة 

 ". الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها 

في إحاطة  كيجب إبلاغ الموقوف بأمر توقيفه وأسبابه. ويفيد ذل أنه ويستنتج من النص وبوضوح

 فيه كان جرمه مما يجوز التوقيف إذاالموقوف علماً بأسباب توقيفه ابتداءً من تحديد الجرم ليعلم فيما 

أدلة  يكون التوقيف مبنياً علىأن   ما يقيد سلطة المدعي العام فيردنيلا. هذا ولا يوجد في القانون الأأم 

ية جاء ردنالمحاكمات الجزائية الأ أصولفإن قانون كافية ومعقولة ومبررة من وجهة نظره على الأقل، لذا 

ليه ضرورة تبليغ المشتكى عإلى  خالياً من وجود نص لتسبيب أمر التوقيف حيث لا يوجد به ما يشير

على ضرورة وجود مبرر لإعادة توقيف المخلى أي  محكمة التمييز قد أكدت ذلكأن  إلابأسباب التوقيف. 

 001(. لكن المادة 0100، ص0998، مجلة نقابة المحامين لسنة 154/91م سبيله بالكفالة)تمييز جزاء رق

جاء فيها وجوب إبلاغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف وترك صورة له عنها، وإبلاغ 

المذكرة يعني الإطلاع على أسباب التوقيف لأنها تبين نوع التهمة والمادة القانونية المطبقة)الشريف، عمرو 

 (.001، ص2114

تم في وهو ما سي همية الأمروحول تسبيب قرار التوقيف فإن الباحث أفرد مطلباً خاصاً لذلك لأ 

 المطلب القادم من هذا المبحث.

 أمر التوقيفأو  ثانياً: من حيث شكل مذكرة

قيق راحل التحم أثناءات التحقيق وفقاً لمبدأ الكتابة، ولأن القرارات القضائية التي تتم إجراءتتم 

هذه ن أ  أي ات التحقيق،إجراءات التحقيقية لإنها تخضع لما يخضع له جراءوالمحاكمة تعد من ضمن الإ 

 تتم بالكتابة، أن  القرارات القضائية يجب

  

                                                           

 11 
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القضائي ضمن ورقة معينة  الأمرأو  فراغ القرارفإن الكتابة تتطلب إ الأصلوطالما كان هذا 

و أ  القضائي، وأمر التوقيف الأمر مجموعة من البيانات في وبشكلية معينة، وهذا يعني وجوب توافر

نة تتم بالكتابة وضمن شكلية معيأن  مذكرة التوقيف تعد من ضمن هذه القرارات القضائية التي يجب

المتهم ولقبه، وصناعته، ومحل  في اسممن خلال ايجاد مجموعة من البيانات يجب ذكرها فيها تتمثل 

 بالتوقيف، وتوقيع من أصدر المذكرة، والخاتم الرسمي للجهة الأمر إليه، وتاريخ إقامته، والتهمة المنسوبة

 مصدرة التوقيف، واسم الجهة مصدرة التوقيف.

 على الشروط الشكلية ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  005و 005وقد نصت المادتان 

يف من قبل المدعي العام الذي أصدرها، الواجب توافرها في مذكرة التوقيف وهي: توقيع مذكرة التوق

ختمها بخاتم دائرته، اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة له بقدر الإمكان، ونوع التهمة والجرم 

 الذي استوجب إصدارها، والمادة القانونية التي تعاقب على الجرم، ومدة التوقيف.

 الحبس أمر يشتملأن  ئية المصريات الجناجراءالإ  قانون من ١١٧ المادة أوجبت وفي مصر

 المنطبقة القانون ومواد المنسوبة إليه والتهمة إقامته ومحل وصناعته ولقبه اسم المتهم على الاحتياطي

النيابة، وأن  وكيل أم القاضي كانأ سواء الأمر مصدر عليه ، وأن يوقع الأمر صدور وتاريخ الواقعة على

 (.55، ص2111حوال )مهدي، حسب الأ  النيابةأو  المحكمة ختم يوضع

 

ب يج -صدار مذكرة التوقيفوقبل إ –الشروط شرط الكتابة، حيث  بالتالي فإن من أهم هذه

ديث عن بيانات الحلأن  تثبيت أمر التوقيف في محضر التحقيق، ثم إنشاء مذكرة التوقيف بشكل كتابي

 معينة في المذكرة يعني ضمنياً اشتراط الكتابة.

 في مرحلة المتهم اللازمة لحماية ضماناتوبة في مذكرة التوقيف من أهم الوتعد الشكلية المطل

وقد أخذ القضاء على عاتقه حماية هذه الضمانات،  حريته، من المراحل الخطيرة للتحقيق، والتي تمس

 يعامل حجة تبقى لكي بشأنه، الصادرة والأوامر ات التحقيقإجراء وجوب إثبات فاستقر على قاعدة

ورد في مذكرة  ما ة من الكتابة هي إثباتوالعلة الرئيس والمأمورون بمقتضاها، منهم ونمر الأ  الموظفون

الوارد فيها، ومعرفة  التكليف حدود بتنفيذها الأمر إليه يعهد منتمكين و  بمحتوياتها، والاحتجاج التوقيف،

 الجنائية الدعوى منع تقادم في آثار من له ولما لا،أم  الجهة المختصة ابتداءً  عن صادراً  الأمر كان ما إذا

 (.59،ص2115طنطاوي والشهاوي، ) مباشرة الدعوى الجنائية على كدليل الذي يتطلب كتابته الأمر
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اً للشكل وفق جراءيصدر الإ أن  القانون يتطلبلأن  لم تتوافر هذه الشروط فإنه يثور جزاء البطلان، إذاو 

قيف علق بالشروط الشكلية المتمثلة في مذكرة التو الذي يحدده، لكن بالنسبة لتقرير البطلان فيما يت

وهرياً ج جراء غير الجوهري، فإن كان الإ جرائي الجوهري والعمل الإ جرائيفإنه يجب التفرقة بين العمل الإ 

ات جراءلق الإ لم تتعأن  البطلان النسبيأم  ترتب البطلان سواء البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام،

جوهرياً، فلا بطلان ويمكن تصحيحه، ولا يوجد ما يمنع من إعادة  جراءن لم يكن الإ بالنظام العام، وإ 

 البطلان. آثارالباطل كما س ى لاحقاً عند الحديث عن  جراءالإ 

 021 والمادة ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  005و  005وبالإطلاع على ن  المادتين 

و أ  ا لا تتضمن ما يتحدث عن البطلان بصورة صريحةأنه صري نجدات الجنائية المجراءمن قانون الإ 

ضمنية، ولم نجد قرارات في محكمة التمييز تتعلق بهذا الخصوص، لذا فإنه لمعرفة مدى إمكانية تطبيق 

 لا.أو  ات جوهريةإجراءكانت هذه الشروط تمثل  إذانظرية البطلان هنا، لابد من التمييز فيما 

 

لى جميع الشروط الشكلية لأمر التوقيف وتنفيذه وليس فقط على شكل وهذا التمييز ينصب ع

مع ضمانات  وبالمقارنة–هذا الإبلاغ أن  مذكرة التوقيف، ففيما يتعلق بالشرط الأول وهو إبلاغ المتهم، نجد

ية للمشتكى عليه، وصيانة لحق الدفاع المقدس، فكل ما يتعلق بضمانات المتهم أساسيعدُّ ضمانة  -المتهم

جوهرياً كما استقر عليه الفقه، وبالتالي فإن مخالفة هذا الشرط يرتب البطلان  إجراءحق الدفاع يعدُّ و 

 (.215، ص 2111. ونجم، 09، ص0991جوهري)الشواربي،  إجراءلتعلقه ب

ة، على ات الجنائيجراءهري وغير الجوهري بالنسبة لل الجو  جراءوتنطبق فكرة التمييز بين الإ 

ية أ  يف من حيث مدى توافر البيانات التي تطلبها القانون من عدمه، ولم نجد لذلكشكل مذكرة التوق

الجوهري  راءجالقاضي سيكون أمام المعايير التي تميز الإ ن إ  قانونية، لذا يمكن القولأو  تطبيقات عملية

 ديرية.قعدمه بالنسبة لبيانات مذكرة التوقيف وشكلها، وحسب سلطته التأو  عن غيره، ليحكم بالبطلان

 البطلان المتعلق بتسبيب التوقيف المطلب الثالث

لى إ يتم تبريره استناداً أن أو  الأسباب القانونية والواقعية، التوقيف إظهار أمر بتسبيب يقصد

محمد، أمين من:  GUÉRY, La détention provisoire, P.52كافة الاعتبارات الواقعية والقانونية )

 ومدى ،جراءالإ  هذا توقيع في المحققأو  التحقيق جهة عليها اعتمدت التي ( 849ص ،2101مصطفى، 

 ، الأمر لهذا القانونية الشروط توافر
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 لاتخاذه، دعت التي والأسباب عليها، المطبقة القانونية والمادة تهم،إلى الم التهمة المسندة ذكر اذ يجب

الذي  ساسشفاهةً. وهو الأأو  حبسه كتابةً  بأسباب محبوس كل يبلغأن  تجيزه، ويجب التي والأدلة

بهذا  رالأم تجاوز في استعمال السلطة، وحتى لا يكونأو  يقوم عليه كل عمل قضائي لمنع كل تعسف

المتهمين )أحمد، طيهار، د.س،  يخضع فحسب للتقرير الشخ  للقاضي، مما يضمن المساواة بين جراءالإ 

 (02ص

مذكرة التوقيف، ومن أهم أو  ينها في أمريعد موضوع التسبيب من أهم المسائل الواجب تضم

الشروط الشكلية اللازم توافرها بالنسبة للتوقيف بشكل عام، وهو من مشتملات وبيانات مذكرة 

لم  ردن(، وفي الأ025، ص2114)الشريف، عمرو جرائيالتوقيف، ولأهميته يأتي النص عليه في القانون الإ 

يكون ن أ  يقصد المشرع بعبارة مقتضى التحقيقأن  مكنمن الم إلا أنهيتم النص على شرط التسبيب، 

توقيف وضرورته لها، ومع ذلك تبقى هذه المصطلحات عامة وفضفاضة السبب هو حاجة التحقيق إلى ال

  قد نصت على ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  005المادة أن  إلالا يمكن الاعتماد عليها. 

قيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب يبين في مذكرة التو أن  وجوب

وعلى خلاف ذلك في فرنسا أوجبت الفقرة هذا لا يعد من باب التسبيب. أن  إلاعليه ومدة التوقيف، 

فى، محمد، أمين مصطات الجنائية الفرنسي تسبيب قرار التوقيف)جراءمن قانون الإ  045الثانية من المادة 

 (.848ص ،2101

بالحبس الاحتياطي،  الأمر يتطلب تسبيب 0995ديسمبر  01ولم يكن القانون الفرنسي الصادر فى 

فقد أصبح  2111يونيو  05بإحلاله محل المراقبة القضائية فقط، أما بعد صدور قانون  الأمر إلا في حالة

 ,GUÉRY, La détention provisoireمتطلباً فى حالة رفض طلب الإفراج عن المتهم ) أيضاً التسبيب 

P. 82  :849ص ،2101محمد، أمين مصطفى، من.) 

كما كان التسبيب من مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في روما 

(. حيث أكد على ضرورة ذكر الاسباب الواقعية والقانونية لأمر 020، ص2114)الشريف، عمرو 0950

 التوقيف.

  



www.manaraa.com

99 

 

صري خالياً من النص صراحة على ضرورة تسبيب الحبس الاحتياطي، لكن وقد كان التشريع الم

لجنائية ات اجراءتجاوب المشرع المصري مع الاقتراحات الفقهية وأضاف بالتعديل الجديد على قانون الإ 

ن أ  يصدر أمراً بالحبسأن  :"يجب على قاضي التحقيق قبلأنه ليصبح نصها على 005فقرتين فى المادة 

لى إ يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندةأن  النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجبيسمع أقوال 

 . ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التىالأمر المتهم، والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها

 . (12)تصدر بعد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون"

                                                           

 12606002

6060146144
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تبين السلطة المختصة بإصدار قرار التوقيف، بطريقة أن  يقتضي أنه توقيفومؤدى شرط تسبيب ال

واضحة ومحددة، الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدتها لإصدار قرارها، ويعني ذلك إيراد الأدلة 

ت راالمشتكى عليه، فضلاً عن إظهار الوقائع التي تثبت توافر المبرإلى  الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها

في هذه الأسباب ما يبرر المساس بقرينة لأن  التوقيف الذي يتسم بالخطورة، إجراءاتخاذ إلى  الداعية

 تعسفياً وظالماً يطال أناس أبرياء. ويتعين إجراءالبراءة، وفي غياب هذه المبررات فإن التوقيف يصبح 

 ءإخلا رفض أو  مدته تمديدأو  ان الأسباب الموجبة للتوقيفالأخذ بظروف كل حالة على حدة لبي

 السبيل، ولا يتحقق التسبيب تبعاً لذلك بإيراد عبارات عامة ومقتضبة ومبهمة، مثل ضرورات التحقيق

الخشية من هروب أو  جسامة الجريمة،أو  مقتضيات المصلحة العامة،أو  المحافظة على الأمن،أو 

الوقائع و أ  العناصر المتعلقة بالتحقيقاهتمام الرأي العام بالجريمة، بل يتعين بيان أو  المشتكى عليه،

السلطة القضائية لم تؤسس قرارها على  مجرد أن  المرتبطة بسلوك المشتكى عليه نفسه، حيث تؤكد

 (.400،ص2118الوهم والخيال والافتراض )الجوخدار، 

 اً تســبيب قرار التوقيف في اعتبار التســبيب شرطاً هاماً للتوقيف، ويشــكل قيد أهميةوتغدو  

ضمان لى إ  سـلطة التوقيف، وضـمانة يتعين مراعاتها لمصـلحة المشـتكى عليه، ويدفع سلطة التحقيقعلى

الخطير، والإحاطة التامة بظروف التحقيق، والتأكد من  جراءهذا الإ إلى  الجدية والتريث والصبر في اللجوء

بدادياً تحكمياً اســـت راءإجتوافر المبررات التي تســـتنـد إليهـا في قرارها، وخلافاً لذلك يصـــبح التوقيف 

 (.011-99، 2118الاحمد، . و 005، ص0982)المرصفاوي، 

كما يعد التسبيب مهماً ولازماً لبسط الرقابة القضائية على مشروعية التوقيف، سواء عند اتخاذ 

الســـبيل، حيث يتيح التســـبيب  إخلاءعند البت في طلب أو  عنـد قرار تجـديده،أو  القرار بـالتوقيف،

ة اتخذ في غياب الأســـباب الواقعي أنه ثبت إذابالتوقيف وتقرير بطلانه،  الأمر ير صـــحةللقضـــاء تقد

والمادية، وخاصـة المبررات التي دعت له، وإلا كان توقيفاً تعسفياً يتضمن خرقاً للمشروعية واعتداء على 

 (.404،ص2118حقوق الإنسان)الجوخدار، 
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برقابته، ويبين مدى كفايته لحبس المتهم يكون مضمون التسبيب بالقدر الذى يسمح أن  ويجب

احتياطياً، وألا يخرج عن الاعتبارات المتعلقة بالقانون )كمقدار العقوبة فى مواد الجنح( والواقع، ، أما 

من القانون الفرنسي السابق ذكرها، والتي  044اعتبارات الواقع، ومن هذه المعايير ما ورد في المادة 

ة محكمة النقض، ونقضت محكمة النقض الفرنسية بعض الأحكام التي يخضع الاستناد إليها لرقاب

دى الحالات حتبين مدى تعارض فعل المتهم مع إ أن  بشكل نمطي دون 044اكتفت بذكر معايير المادة 

 J . PRADEL, Procédure pénale, N˚ 701والصلة بينهما من حيث الواقع ) 044المادة المقررة في 

, P.617 و .Juin 1971 D., 1971. 546 note J.PRADEL. Crim., 19 Fév 1980 B. Crim., 24 

Fév 1983. B.C n˚ 43 erC n˚ 60. Crim., 1  :849ص  ،2101محمد، أمين مصطفى، ، من.) 

معايير إلى  ات الجنائية الفرنسيجراءمن قانون الإ  044لمادة ويقسـم براديل المعايير المقررة في ا

أو  ةدلالتي تبرر الحبس الاحتياطي بحظر إخفاء الأ ير الموضــوعية هي ، فالمعاي(13)موضــوعية وشــخصــية

ـــكال بالنظر لظروف المتهم وطبيعة الجريمة، أما المعايير أو  طمســـها ـــكل من الأش المســـاس بها بأى ش

الشخصية فهي المعايير التي ينظر لها من خلال سلوك المتهم بشأن وقائع القضية ذاتها، مثل ما يقع منه 

ــندة إليه، وخطر هروبه الذى يمكنمن أفعال ي ــتدل بها على نيته فى إخفاء أدلة الجريمة المس يجد ن أ  س

ما قد يصدر من المتهم من أو  وظيفة له،أو  عدم وجود محل إقامةأو  سنده فى وجود أمر بالقبض عليه

 هودشــالتحقيق معه، ومدى توقع واحســاس جهة التحقيق بإمكانية المتهم للضــغط على ال أثناءأكاذيب 

بالفعل قد قام بالضـــغط على المجني عليه للتراجع عن شـــكواه ضـــده،  أنه ما ثبت إذاالمجنى عليه، أو 

وكذلك الحال ضرورات الحفا  على الأمن العام ومواجهة ما قد ينشأ من تأثر للرأي العام نتيجة بشاعة 

لارتكاب الجريمة  بســـبـب ارتكـاب الفعـل فى منطقـة مـا زال اضـــطرابها مســـتمراً نتيجةأو  الجريمـة،

(J.PRADEL, Procédure Pénale, op. cit ., N˚ 701, P.617 et  P.618 . ،ــطفى محمد، أمين مص

 (.851ص ،2101
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قيف بطلان التو أخيراً، وفي نهاية الحديث عن الشروط الشكلية للتوقيف يجب الحديث عن  

ط المشرع يشتر ن إ  إذلعامة لتخلف الشروط الشكلية، وهذه نتيجة منطقية وطبيعية حسب الأحكام ا

عيباً م جراءلصحته، فإن تخلفت اصبح هذا الإ  اً ، ويعتبرها شروطجرائيهذه الشروط لممارسة العمل الإ 

 وترتب عليه بطلانه.

أن  لاإ يرتب البطلان على تخلف هذه الشروط الشكلية، ردنيولم يرد نص صريح في القانون الأ

، بعد (14)المتعلق بضمانات التوقيف 2115لسنة  01ئب العام رقم المشرع المصري وفي الكتاب الدوري للنا

، للبدء في تنفيذ 2115لسنة  045ات الجنائية المصري في القانون رقم جراءالتعديل الذي طرأ على قانون الإ 

لتوقيف اأو  على بطلان التوقيف اً صريح اً التعديلات ومراعاة ضمانات الحبس الاحتياطي. حيث أورد نص

مر أ ب عليه عند تخلف الشروط الشكلية، عندما تحدث الكتاب في البند الثالث عن تسبيب وما يترت

ي، يكون عليه أمر الحبس الاحتياطأن  فقرات حددت الشكل الذي يجب التوقيف وتنفيذه من خلال سبع

بيان و وهي: تحريره على نموذج يوقعه عضو النيابة العامة المعني وكاتب التحقيق، وبصمه بختم النيابة، 

غه للمتهم، ، وإبلا الأمر تهم، والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليهاإلى المنوع الجريمة المسندة 

 ات.إجراءوذلك حتى لا يكون أمر الحبس عرضه للبطلان وبطلان ما يترتب عليه من 

ن أ  كما نجد بعض التشريعات التي تنص بوضوح على هذا البطلان، فالقانون الايطالي يوجب

ما و أ  تدبير تحفظي على: المعلومات العامة عن المشتكى عليهأي  الذي ينص على تطبيق الأمر يتضمن

ا انتهكت، نهأ  نصوص القانونية التي يعتقد، ووصف محضر للواقعة، والإشارة إلى اليصلح للتعريف عليه

 (.ات الجنائية الايطاليجراءمن قانون الإ  292باطلاً)المادة  الأمر وإلا اعتبر

 أصولمن قانون  011المادة  بالنسبة للقبض حيث نصت ردنيويوجد نص مشابه في القانون الأ

في الأحوال التي يتم بها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام  - 0:" أنه  علىردنيالمحاكمات الجزائية الأ

قيام ات الجراءطلان الإ ( من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة ب99المادة )

مايلي:  وجد ويتضمنأن  المشتكى عليه وإلى محاميهإلى  : أ . تنظيم محضر خاص موقع من ويبلغ بما يلي

 اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه .  - 0

  

                                                           
، بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي، الموجة من النائب العام المصري 6002لسنة  60الكتاب الدوري للنائب العام رقم   14 

لقانون المشارك على شبكة إلى أعضاء النيابة، منشور في موقع جوريسبيديا ا

                             http://ar.jurispedia.org/index.phpالانترنت:
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عليه وقت إيداع المشتكى  – 0اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.  – 2

 أقوالإلى  اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع – 4الحجز . أو  وتاريخه ومكان التوقيف

( من هذه الفقرة ومن 4( و )0( و )2توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود ) – 5المشتكى عليه. 

 .السبب..." ذلك في المحضر مع بيانإلى  المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار

هناك اتجاهات  فقهية لترتيب البطلان لعدم توافر الشروط الشكلية بالنسبة أن  وفقهياً نجد 

 للتوقيف ومذكرته كالاتي:

في التقيد بالنص القانوني الذي يشترط وجود مجموعة من البيانات  الأصلأولاً: لا يختلف هذا الاتجاه مع 

 وريليس من الضر  أنه لصناعة ومحل الإقامة والتهمة، لكن يرىالعامة في أمر التوقيف كالاسم واللقب وا

كل البيانات الخاصة بالمشتكى عليه ومطابقتها للواقع، إنما يكفي تحديد المشتكى عليه  الأمر يشتملأن 

ق من الجائز لقاضي التحقي أنه هذا الاتجاه يرىأن  كماتحديداً نافياً للجهالة من خلال بعض المعلومات. 

خطاء التي يكتشفها في وصف الحالة المدنية اللاحقة لتوقيف المشتكى عليه، من خلال إخطار تصحيح الأ 

 (.254، ص2114مسؤول المؤسسة العقابية بتصحيح ذلك )الشريف، عمرو 

إلى  وقيف الشكلية تعرض أمر التوقيفمخالفة شروط التأن  ثانياً: الاتجاه الغالب الذي يقوم على اعتبار

ما يرد في الدستور يعد من النظام العام، وأن التوقيف قد اهتم به المشرع الدستوري  كللأن  بطلان،ال

 (.095، ص2115. ومهدي، 298، ص0991مما يمكن ربطه بالنظام العام )صالح، 

وقضائياً لا يوجد ضمن قرارات محكمة التمييز ما يفيد ببطلان التوقيف نتيجة لتخلف شروطه  

(. ومع ذلك وإزا ء محاولة اثبات وجوب قيام جزاء البطلان نتيجة لتخلف 0011، 2100الشكلية)العتوم، 

هناك من القضاء من يخالف هذه الفكرة ، فمحكمة النقض الفرنسية قضت أن  الشروط الشكلية نجد

بعدم بطلان مذكرة التوقيف التي لا تتضمن البيانات الكافية لإثبات شخصية المشتكى عليه )الشريف، 

 (.254، ص2114عمرو 

قد يكون من الخصوصية القائمة في القضاء وسلطة التحقيق والمجتمع  الأمر هذاأن  ويرى الباحث

الفرنسي، حيث تتمتع سلطة التحقيق والقضاء في فرنسا بالخبرة والعراقة والمهنية العالية في مجال التحقيق 

يراته راقة والخبرة، وأن تقدصالة والعالقضاء الفرنسي يتسم بالأ أن  والنصوص القانونية، ومن المعروف

 حول ذلك لابد وأن تقوم على اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة المجتمع والوضع العام في فرنسا.
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 الفصل الرابع

 علان بطلان التوقيفإ النتائج التي تترتب على 

ما أو  (15)بالافراج الاختياري من قبل ســـلطة التحقيقأو  إمـا بانتهاء مدته وقبفقـد ينتهي الت

و أ  ترتب على الافراج عن الموقوف. وت، وقد ينتهي بالتقرير ببطلانه(16) الســـبيـل الجوازي إخلاءرف بـيع

أو  لسبيل،ا إخلاءكان انتهاء التوقيف قد جاء نتيجة  إذافيما تختلف وهذه الآثار ، آثارسبيله عدة  إخلاء

 ه.ببطلاننتيجة الحكم أو  انتهاء مدة التوقيف،

ي تترتب على أي عيب يشـوب التوقيف أو عند صدور أي حكم يقضي ة التمن النتائج الرئيسـف

ان موقوفاً، وتعد هذه النتيجة ببراءة المتهم أو عـدم مســـؤوليتـه وجوب الافراج عن المتهم فورا متى كـ

ه قد شـــابه نبين بأن التوقيف لم يكن متفقاً وأحكام القانون وإ خطر في مجال البطلان، فمتى تالأهم والأ 

ذلك يصــب في مجال الاعتداء على الحرية وحجزها لأن  فراج عنه،لا مبرر لابقائه وعدم الإ جرائي، فعيب إ 

بشـكل تعسـفي. كما أن القضـاء قد يلجأ الى فكرة اسـترداد مذكرة التوقيف او اخلاء السبيل كي لا يقضي 

. لانلبطن هـذه الطرق قـد تكون إلى حد ما من بدائل اقيف، الأمر الـذي يمكن معـه القول إ ببطلان التو 

 دخال فكرة إخلاء السبيل ضمن نطاق دراستنا.ومن هنا يمكن إ 

 

لى إحتماً  والذي ســيؤدي ،وتنصــب دراســتنا على الآثار التي تترتب على الحكم ببطلان التوقيف

يه نتائج يترتب عل ،والتوقيف بشــكل خاص ،القضــائي بشــكل عام جراءالإ بطلان بطلانه، إذ أن التقرير ب

 أهمية ات الجزائية تثيرجراءفي الإ  نظرية البطلانن أ لى إوقد سبق وأن أشار الباحث ة، قانونية هام آثارو 

المخالف للشـــكل والطريقة القانونية التي  جراءالجزاء الذي يترتب على الإ البطلان هو  باعتبار ،خاصـــة

تعلق منها ما يف ،الجزائي جراءالبطلان الذي يلحق بالإ  ثـارآ من خلالهـا. كما تتنوع  جراءيتم الإ أن  يجـب

 ات المرتبطة به خاصة اللاحقة منها.جراءلإ ومنها ما يتعلق با ،ذاته جراءبالإ 

                                                           

ومع ذلك فإن هناك إمكانية لإعادة التوقيف بعد حيث يجوز  15 

 الاسترداد وسيتم تناول هذه الحالات تباعاً.

 16121122
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، ومنها ما جراءمجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالآثار المترتبة على الإ  جراءيترتب على الحكم ببطلان الإ 

هناك  راءجأنه بالحكم ببطلان الإ اً وقد لا يبطل، كما أحيانقد يبطل  جراءن الإ إذ إ ذاته،  جراءيتعلق بالإ 

لاناً ات تبطل بطإجراءالبطلان الذي يلحقها يكون بطلاناً نسبياً، وهناك لأن  ات يمكن تصحيحهاإجراء

 مطلقاً فلا يمكن تصحيحها.

وتتعلق دراستنا ببطلان التوقيف، وتحاول وضع وتأصيل نظرية تتعلق ببطلان التوقيف، في ظل 

ضائي بالنسبة لبطلانه، ففي التشريع الأردني، وكما سبق وأن أشار الباحث عدم الوضوح التشريعي والق

 جراءإ نجد أن المشرع قد تناول نظرية البطلان الإجرائي بعموميات سواء بالنسبة للنظرية ككل او لكل 

رية ظن تأصل لنحكام يمكن أ نجد أي تصور واضح أو أ حكام القضاء لم اتها، ومن خلال البحث في أ إجراءمن 

ن هذه الدراسة جاءت بهدف ذلك، إلا انها تتسم بالطابع النظري من وجهة اصة لبطلان التوقيف، لذا لأ خ

نظر الباحث، والتي يحاول تأييدها من خلال التعمق بالنصوص التشريعية والأحكام العامة في قانون 

ية ضائية والفقهات الجزائية من جانب، وفي بعض الأحكام التشريعية والقجراءالعقوبات وقانون الإ 

المقارنة، وصولًا إلى نتائج هامة تتعلق بالتوقيف، دون الافتئات على الشرعية القانونية الموضوعية او 

الإجرائية في ظل عدم وضوحها بالنسبة لنظرية البطلان عامة، وبطلان التوقيف خاصة. كما يحاول الباحث 

ية ل عدم وجود أ  التوقيف، خاصة في ظعدم إطلاق أحكام متسرعة خاصة بالنسبة لنوعي البطلان في

حكام قضائية في هذا المجال. إلا ان الباحث اكتفى بالحديث عن شروط التوقيف نصوص قانونية او أ 

 ات الخاضعة للبطلان إن كانت من النظام العام أوجراءبشكل تفصيلي لبيان مدى توافقها مع تقسيم الإ 

ل ناً مطلقاً كالشروط الموضوعية، أو كانت غير ذلك فتبطمصلحة الخصوم وحقوق الدفاع مثلا فتبطل بطلا 

 بطلانا نسبياً ويمكن تصحيحها كبعض الشروط الشكلية. وقد سبق للباحث بيان ذلك في الفصل السابق.

بالتالي يبقى الباحث في ظل تأصيل إطار نظري عام تاركاً المجال للدراسات القادمة مع تبلور 

كن التوقيف، يمرزة، لبيان تفاصيل الأمور، لذا وفي مجال الحديث عن أحكام القضاء وتوافر حالات با

 باطلاً وغير منتج لآثاره.  إجرءً يصبح  -وبشكل عام-نه متى تقرر بطلان التوقيف فإنه القول إ 
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وفي هذا الفصل يحاول الباحث التعرف على الآثار التي تترتب على الإعلان عن بطلان التوقيف، 

والنتائج  ارثهذه الآ أن  تحقيقي بحسـب ما تم التوصـل اليه في دراستنا، نجد إجراءطار التوقيف كإفي ف

 إجراءف كعة التوقيآخر، وذلك بســـبب طبي إجراءأي  تتعـدد وتتنوع، وليس كـأية نتائج قد تترتب على

ــة ــبق للباحث وأن بين خلال الدراس ــد المتهم يم إجراءالتوقيف أن  إلى تحقيقي، حيث س س احتياطي ض

إلى  قد يرقى هأن حتى ،صــل الحرية والبراءة وفيه مجال للتعســفأ وســلامة بدنه ويتعارض مع حريته 

، فهو هميةليس بالسهل وليس بعديم الأ  إجراءجانب التقرير ببطلانه، فهو إلى  مستوى الجريمة الجزائية

 من الحجز لحرية المتهم الذي قد تثبت براءته لاحقاً. يشكل نوعاً لأنه  خطير إجراء

ذا صاحبه نتائج هامة وخطيرة، وهقد يرتب نتائج هامة وخطيرة، وقد تفإن بطلان التوقيف لذا 

من المناسب دراسة أن  بشـكل مستقل من هذه الدراسة، حيث ارتأى الباحث ثارما يبرر دراسـة هذه الآ 

لشخص ل درجة مصـاحبته بالمسؤولية الجزائيةإلى  التي قد تبدا من التقرير ببطلان التوقيف، ثارهذه الآ 

ركان جريمة حجز الحرية، وتتمركز هذه أ عسـف باستعمال سلطته أو توافرتمصـدر أمر التوقيف متى ت

 في: ثارالآ 

سـتحسم نه لأ  تتعلق بالتوقيف ذاته عند التقرير ببطلانه، وبأن مدته لن تضـيع على المتهم آثار 

 من مدة الحكم عند الحكم بالادانة.

 ييزه عن الجوازيالسبيل الوجوبي، وهنا يجب تم إخلاء 

مكـانيـة الملاحقـة القضـــائية في حال قيام المســـؤولية الجزائية عن جرم حجز الحرية، وهذه إ 

الملاحقـة تشـــمل صـــورتين هما: الملاحقة الجزائية بجرم حجز حرية. والمطالبة بالتعويض عن 

و أ  التوقيف التعسـفي بشكل عام متى ظهر التعسف بدرجة ارتكاب جريمةأو  التوقيف الباطل

 بسبب النطق بالبراءة.

ة ات المرتبطة به خاصـــة اللاحقجراءهامة من حيث بطلان الإ  آثارترتـب على بطلان التوقيف ت 

مكانية لتطبيق نظرية تصـــحيح البطلان في أو إ مكانية لتصـــحيحهإهناك  تكـان إذالا إمنهـا، 

 التوقيف. إجراء على جرائيالعيب الإ 
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 المباحث الآتية:إلى  الفصل وبناء على ذلك فإنه يمكن تقسيم هذا

 ذاته واحتساب مدته من مدة الحكم التوقيف بطلان الأول:المبحث 

 السبيل الوجوبي إخلاءأو  فراج الوجوبيالمبحث الثاني: الإ 

 المبحث الثالث: الملاحقة القضائية

 مكانية تصحيحهات المرتبطة به وإجراءالمبحث الرابع: أثر البطلان على الإ 

 التوقيف ذاته واحتساب مدته من مدة الحكم بطلان المبحث الاول

عند وقوع توقيف مخالف لشروط صحته، فإنه قد يتقرر بطلانه من خلال حكم قضائي، وهنا 

ف سلطة ت. وقد تكتشإجراء، وبطلان ما قد يترتب عليه ويرتبط به من إجراءيكون الأثر الأهم بطلانه ك

كم حمل على تدارك خطئها، قبل التعرض إلى اله، فتعالتوقيف عدم مشروعيته او مخالفته لشروط صحت

ن أ  صلاحية استرداد مذكرة التوقيف متى رأتوهنا نجد أن المشرع قد خول سلطة التوقيف  ،ببطلانه

مذكرة  فخشية من ذلك تقوم باسترداد ،ما تم الاستمرار به إذاقد يترتب عليه البطلان أو  التوقيف باطل

واء التوقيف س ،المدة التي قضاها الشخص في التوقيف المشرع لم يغفلو  .فوالإفراج عن الموقو  التوقيف

 باطل، حيث يجري النص على احتساب مدة التوقيف من مدة الحكم.الأم  الصحيح

 تيين:من خلال المطلبين الآ  الأمر هذالذا يقوم الباحث بمعالجة 

  ذاته التوقيف بطلان الأول:المطلب 

 رة التوقيف واحتساب مدة التوقيف من مدة الحكمالمطلب الثاني: استرداد مذك
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 ذاته التوقيف بطلان المطلب الاول

قواعد الدفع ببطلان التوقيف، حيث يعد الدفع بالتوقيف دفعاً جوهرياً إلى  شارة بدايةتجدر الإ

-255، ص0910وانهيار الدليل المستمد منه )عبيد،  جراءكالدفع بالقبض، ويترتب على قبوله إبطال الإ 

 (. ويشترط في هذه الدفوع ما يلي:255

ــلحة: .أ ــك )المزوري، تأن  أي المص ــلحة في هذا التمس ــك بالبطلان مص ــخص المتمس ، 2119كون للش

ة صــلحة الخصــوم )المذكرة التفســـيريبم(، ويعد الدفع ببطلان القبض من الدفوع المتعلقة 054ص

ــي(. بالتالي لاجراءمن قـانون الإ  000للمادة  يحق الدفع ببطلان القبض إلا من  ات الجنـائية المصرـ

  (.050ص 1رقم  1مج الأحكام س 05/0/0955قبل صاحب المصلحة )نقض مصري 

وع ته أمام محكمة الموضــثار أ لم يســبق  أنه تبين إذافيجوز الدفع به أول مرة أمام محكمة التمييز،  .ب

قتضت الدلائل التي ا الخوض في الموضوع ولا في تقديرإلى  وكان واضحاً من الأوراق بحيث لا يحتاج

 (.044، ص2114القبض وتصوير ظروفه )جمال الدين، 

 (.055، ص2119حداث البطلان )المزوري، المساهمة في إ أو  عدم التسبب .ج

 

ــارةكما تجدر الإ الجهة المختصــة بتقرير بطلان التوقيف، حيث لا يترتب البطلان على القبض إلى  ش

ام هذه القاعدة من النظلأن  البطلان بالنظام العام، وذلكإلا بقرار من ســـلطة التحقيق، حتى لو تعلق 

القانوني الذي تعيشـه الجماعة في العصرـ الحديث، حيث لا ينال الفرد حقه بغير وســاطة القضاء)سرور، 

(. وعادة ما تكون محكمة الموضـــوع هي صـــاحبة الصـــلاحية بتقدير العلاقة بين القبض 255، ص0959

 (.041، ص2114عرفة مدى تأثير بطلان القبض عليها )جمال الدين، التالي له لم جراءالباطل والإ 

و أ  الدفع بالبطلان يكون حســـب نوع البطلان فمتى كان الدفع جوهرياأن يرى الفقه  ردنوفي الأ

ن الدفع إلى أ  توصلت الدراسة قدمرحلة كانت عليها الدعوى، و  ةأي ته فيثار إ من النظام العام فإنه يمكن 

فإنه ذا لات الماســـة بحرية المتهم، جراءالتوقيف يعد من الإ لأن  من النظام العام ديعببطلان التوقيف 

رفض  قراراتأو  الطعن بقرارات التوقيف، علماً بأن مرحلة كانت عليها الدعوى ةأي ته فيثـار بـالإمكـان إ 

ــت440، ص2118لعام )الجوخدار، مام النائب اأ كون في مرحلة التحقيق يالســبيل  إخلاء ــة تم (، وس دراس

 السبيل في المبحث القادم. إخلاءذلك عند الحديث عن الطعن بقرارات 
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لانه ، فيترتب على ذلك بطإجراءالشروط اللازمة لصحته كمراعاة  عند عدم ما تقرر بطلان التوقيف، إذاو 

عن الموقوف  توقيفه. وهذا يقتضي الإفراج أثناءاتخذت  ات التيجراءالإ  جميع تحقيقي وبطلان إجراءك

الباطل، كتفتيش المتهم  جراءمن الإ  المستمد الدليل الالتفات عن الموضوع كما يجب على محكمة وراً،ف

 رقم طعن ١١١١ سنة أكتوبر ١مصري  احتياطياً )نقض وحبسه المتهم على القبض بطلان تبين لها إذا

 (.88، ص2115، من مهدي، ق ١٧ لسنة ٣١٧١٣

ي لم بطلان التوقيف الذ قه المصري أيضاً قد أكد علىوإضافة إلى هذا التأكيد القضائي فإن الف

(. 419، ص2115)مهدي، أثناء التوقيف الباطل اتخذت ات التي جراءوبطلان الإ تراع فيه شروط صحته، 

كما تشابه ذلك مع الوضع في فرنسا حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر البطلان، سواء بالنسية 

أو من خلال رجال الضبط القضائي بتفويض منه، إنما يكون ذلك لغرفة ات التي قام بها بنفسه، جراءلل 

ات التحقيق، أما محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف فلها ذلك )المزوري، إجراءالاتهام التي تراقب سير 

 (.011-015، ص2119

 فالتوقيف له ضماناته التي تضفي عليه المشروعية وهو كما تناولته الدراسة وجود مجموعة من

ما تمت مخالفتها ترتب البطلان عليه، كأن يقع من غير  إذاالشروط الشكلية والموضوعية له، بحيث 

 مكانياً  أو من جهة غير مختصة نوعياً أو  ات تعينيه،إجراءمن قاض لم تستكمل أو  السلطة المختصة به،

لعدم أو  ه،لمشتكى عليقد يقع قبل استجواب اأو  هافيشخصياً. وقد يصدر في جريمة لا يجوز التوقيف أو 

سبب قرار فاعلها، وقد لا يكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى لعدم توافر الدلائل الأو  توافر المبررات

التوقيف بشكل كافٍ وقد يتم تحديده من قبل المحكمة دون سماع أقوال المشتكى عليه بالتالي فإن مثل 

 -هثار آ حسب الاحكام العامة في البطلان و - البطلانهذه الحالات يترتب عليها بطلان التوقيف. وهذا 

، 2118ات، ويترتب عليه استبعاد الدليل المتولد عنه )الجوخدار، إجراءبطلان ما يترتب عليه من إلى  يؤدي

 (.441ص
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بطلان التوقيف يستوجب المسؤولية التأديبية والجزائية متى توافرت شروطها )سلامة، أن  كما

م هذه تتأن  الطبع يثير مسألة الرقابة على مشروعية التوقيف، حيث يفترض(. وهذا ب550، ص0919

امي الحقوق القضاء حأن  بدون طلب منه باعتبارأو  الرقابة من قبل القضاء بناء على طلب المشتكى عليه،

 .(17)(440، ص2118والحريات )الجوخدار، 
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 ن مدة الحكماسترداد مذكرة التوقيف واحتساب مدة التوقيف م المطلب الثاني

جوازي، الأو  السبيل الوجوبي إخلاءجانب إلى  ،تعد مسـألة الاسترداد من حالات انتهاء التوقيف

وليسـت اثراً للبطلان الذي قد يلحق بالتوقيف، بالتالي فلجهة التحقيق استرداد مذكرة ولكنها سـبب عام 

(. لذا تعرف 898، ص2110نعم، التحقيق وبموافقة النائب العام )عبدالم أثنـاءالتوقيف التي أصـــدرتهـا 

ـــترداد مذكرة التوقيف  وقيف اء مفعول مذكرة التنهإ  قرار يقوم به المحقق يقرر بموجبهبأنها:" عملية اس

طريقة من طرق انتهاء التوقيف حيث نص  بهذه الردني، ويأخذ المشرـــع الأ"التي أصـــدرها بأثر مباشر

ات التحقيق في الجرائم إجراء أثناءيقرر أن  العام:" للمدعي أن المحاكمات الجزائية على أصـــولقـانون 

يكون ن أ  الجنحيـة والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة اســـترداد مذكرة التوقيف على

قامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم" للمشتكى عليه محل إ

 (. ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  004المادة  )الفقرة الرابعة من

وهو  -نهوليس بطلا -بالتالي فإن اســـترداد مذكرة التوقيف يعد طريقة من طرق انتهاء التوقيف

(، 891، ص2110قرار من المحقق بإنهاء مفعول مذكرة التوقيف التي أصـــدرها بأثر مباشر)عبد المنعم، 

بناءً  يقرر من تلقاء نفسه وليسلأن  مدعي العام المحقق سلطة تقديريةويفيد ذلك بأن المشرـع منح لل

سـبيله من خلال سحب مذكرة التوقيف في الجرائم الجنحية )الجوخدار،  إخلاءعلى طلب المشـتكى عليه 

  (.215، ص2114. و الشريف، 451، ص 2118
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أو  احتمالإنما يأتي ذلك كولا تعد فكرة الاســترداد من المســائل المرتبطة بالبطلان بشــكل رئيس، 

د شـــابه التوقيف قأن  نتيجـة قد تترتب على البطلان، فقد يجد المدعي العام لمبررات وأســـباب معينة

اســـترداد مذكرة إلى  يكون معيبـاً فيتجنـب بطلانه من خلال اللجوءأن  من هنـاك احتمالاًأن أو  عيـب،

 التوقيف.

ـــلطة التحقيقأو  كما يجوز للمدعي العام ـــدرها بأثر  اءأنه س مفعول مذكرة التوقيف التي أص

ـــترداد قبل تنفيذ مذكرة التوقيف، إجراءمباشر، فيجوز اتخاذ  ـــترداد قد يتم قبلأن  أي الاس بعد و أ  الاس

اح لم يتم توقيفه بعد، ويتم إطلاق سر أم  كان المشـــتكى عليه موقوفاً أســـواء أو  تنفيذ مذكرة التوقيف،

كى يغ قرار الاسترداد لرئيس مركز التوقيف وتبقى المدة التي قضاها المشتالمشتكى عليه فوراً من تاريخ تبل

 عليه توقيفاً صحيحاً ويجب خصمها من العقوبة التي يحكم بها.

والعبرة من جواز اســـترداد مـذكرة التوقيف هو فتح المجال للمدعي العام الرجوع برأيه إذ قد  

ـــتكيالتهمة الموجهة إلى المأن  يتبين من خلال التحقيق ف عليه ليســـت من الجرائم التي يجوز التوقي ش

على  ئلدلا لعدم وجود أو  ســـنتين علىجنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد أو  فيهـا لكونها مخالفة

 (.005، ص2112زوالها )القهوجي، أو  لعدم كفاية المبررات لتغيرهاأو  جرمية المشتكى عليه

راً مؤقتاً كقرار تخلية الســـبيل الجوازي في الجنح، فإن ويعد قرار اســـترداد مذكرة التوقيف قرا

اسـتجدت أسباب جديدة وهامة تستدعي توقيف المشتكى عليه فإنه يجوز توقيف المشتكى عليه. وحول 

ام يجيز الطعن بقرار المدعي العأو   يمنعردنيلم يرد نص في القانون الأ أنه الطعن بقرار الاســـترداد نجـد

 ف.باسترداد مذكرة التوقي

. والفقرة الرابعة 459، ص 2118ولاســـترداد مـذكرة التوقيف شروط هي )الجوخدار،   

 (:ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  004من المادة 

مذكرة الاسترداد تعد من معاملات التحقيق لأن  أن يصدر القرار بها من المدعي العام المحقق، -0

قيق التح أثناءيتخذه المدعي العام أن  حكمة، ويجبالابتـدائي فلا يجوز اتخـاذهـا من قبـل الم

 والقضية في حوزته.
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الســـبيل الجوازي في  إخلاءجناية، وهذا كحال  تمخالفة وليســـأو  أن تكون الجريمـة جنحة -2

 الجنح دون الجنايات.

أن يعين المشـــتكى عليه محل إقامة له بحيث يبلغ بجميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ  -0

 .الحكم

 

أما بالنسبة لمسألة احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم فتعد من مقتضيات العدالة، فيجب 

(، ولا يتفق القول بترك مدة التوقيف دون احتساب مع هذه 501، ص2115خصم مدة التوقيف)السعيد، 

ية لأصلاهذه المدة تصبح بمثابة عقوبة إضافية على العقوبة لأن  المقتضيات، ولا يوجد مبرر لذلك،

 (.490، ص2114)الشريف، 

بقولها:" تحسب دائماً مدة القبض  40نص على ذلك قانون العقوبات في المادة  ردنوفي الأ

لمحكوم االعقوبات قضائي من مدد  إجراءأو  ضابطة عدلية إجراءوالتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة 

حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر للمحكمة التي أصدرت  إذابها ". كما يجوز 

امة ن الغر عت بأ اقتن إذادينارين عن كل يوم وذلك  أساسالغرامة على إلى  تحوّل مدة الحبسأن  الحكم

من قانون العقوبات  21ة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص )الفقرة الثانية من الماد

 (.ردنيالأ

منه أجازت  055المادة أن  إلا نص مشابه، ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولقانون  ولا يوجد في

حسم ما يوازي مدة الحبس التي يقتضيها المحكوم عليه إيفاء للغرامة والرسوم عندما يبدي رغبته في 

 دفعها من قيمة الغرامة والرسوم. 

 على هذه النتيجة، حيث قضي بأن من نتائج الحكم ببطلان التوقيف، ردنيء الأواستقر القضا

 ذاإ احتساب مدة التوقيف الباطل المخالف للقانون، وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه 

.. :".ية أنردنقرارات محكمة التمييز الأ كم عليه بعقوبة السجن، وقد جاء في أحدما جرت إدانته والح

ساعة من توديعه،  24المدعي العام شرط استجواب المشتكى عليه في ظرف أو  عدم مراعاة الجهات الامنية

 وإصدر قرار بالاحتفا  بالمشتكى عليه، 

http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=176169
http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=176169
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غير قانوني، ولأن حجز حرية المميز من تاريخ وضعه تحت التحفظ وحتى تاريخ  جراءيجعل هذا الإ 

قيف، فيجب احتسابها وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على توقيفه من المدعي العام تعد بحكم التو 

المميز تطبيقاً لمبدأ العدالة، وحتى لا يضار المميز من خطأ لم يساهم هو فيه، وتصحيحاً للخطأ في 

من  2840المنشورعلى الصفحة رقم  01/4/0995تاريخ  048/0995ات التحقيق") تمييز جزاء رقم إجراء

 (.0995ين عدد مجلة نقابة المحام

وكما قد يبطل قرار التوقيف فإنه قد ينتهي بأحد طرق الانتهاء، وقد يكون المتهم قد ارتكب 

تحسم مدة التوقيف السابقة من مدة الحكم في العقوبة الجديدة على أن  ، فهنا يجبأخرىجريمة 

هذه  من اءتهببر  يحكم ثم الزمن مدة من معينه متهم في جريمة يوقفأن  يحدث قد، فخرىالجريمة الأ 

 فيها، ويحكم بإدانته حكم يصدر ثم بسببها، يوقف لم أخرى جريمة ارتكب قد كان أنه يتبين الجريمة، ثم

 الاحتياطي مدة الحبس الحبس، وقد كان القانون المصري واضحاً في ذلك حيث أجاز خصم بعقوبة عليه

عليه في  بها حكم التى الحبس مدة نم منها ببراءته التى حكم الجريمة ذمة على قضاها التى التوقيفأو 

مصري( والتي  ات جنائيةإجراء ١٨٣ )المادة أجلها احتياطياً من حبس قد يكن والتي لم  خرىالأ  الجريمة

 قد يكون أخرى جريمة بها في أية المحكوم المدة من الحبس الاحتياطي مدة خصم :"يجبأنه على تنص

 حتياطي".الحبس الا  أثناءفيها في  معه حققأو  ارتكبها

 السبيل الوجوبي إخلاءأو  الافراج الوجوبي المبحث الثاني

 وقيفعيب يشوب التأي  ة التي تترتب علىمن النتائج الرئيسـسـبق وأن أشـار الباحث إلى أنه 

ان ك متى فراج عن المتهم فوراً عدم مسؤوليته وجوب الإ أو  حكم يقضيـ ببراءة المتهمأي  عند صـدورأو 

خطر في مجـال البطلان، فمتى تبين بـأن التوقيف لم يكن متفقاً لنتيجـة الأهم والأ موقوفـاً، وتعـد هـذه ا

ب في ذلك يصلأن  ، فلا مبرر لابقائه وعدم الافراج عن المتهمإجرائينه قد شـابه عيب أ حكام القانون و أ و 

 ية وحجزها بشكل تعسفي.مجال الاعتداء على الحر

للمحكمة التي ستنظر امامها أو  طة التحقيقجوازي لسل أنه الأصلالسبيل وحسب  إخلاءن إ  إذ

ة لا بد من دراس إلا أنه، في حالات معينة قد يكون وجوبياً  أنه دعوى، وذلك حسب مقتضى الحال، كماال

 لباطل.التوقيف ا جراءالسبيل كطريق من طرق انتهاء التوقيف للحديث عنه كنتيجة حتمية لإ  إخلاء
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و أ  كى عليه الموقوف احتياطياً على ذمة التحقيق إما بكفالةالسبيل هو الإفراج عن المشت إخلاءف

بعد اتخاذ القرار بالتوقيف الاحتياطي لظروف معينة أو  مرحلة من مراحل الدعوى، ةأي بدون كفالة، في

ـــباب التي أدتإلى  تؤدي ـــتهاتخاذ قرار التوقيف ابتداءً، فعندإلى  زوال الأس كى ا يتعين الإفراج عن المش

 المحاكمة. ويتخذأو  الإحالةأو  احتيـاطياً ســـواء طرأت هذه الظروف في مرحلة التحقيق عليـه الموقوف

لأنه  شروطه فرتايأمر به متى تو أن  السـبيل صورتين فقد تكون بقوة القانون يوجب على المحقق إخلاء

ــتمراره وقد يكون اختيارياً يترك للمحقق تقدير ظروف التحقيق وما  ــم إذالا موجب لاس  بهح كانت تس

 (.088-085، ص2114تستوجب استمرار التوقيف )الشريف، أو 

ؤقتــة المطبيعـة ال ات التحقيق ذاتإجراءالتوقيف من أن إلى  وقـد أشــــار البـاحـث مســـبقــاً 

ضروري  اءإجر على ســبيل الاحتياط لاعتبارات ومبررات معينة، ولأنه  والذي أجازه المشرــع ،سـتثنائيةالاو 

ـــتمرار به  إذاف ،فإن الضرـــورات تقدر بقدرها ـــلحة التحقيق الاس زالت مبررات التوقيف فليس من مص

البراءة  ةنقري أي إلىالوضـــع الطبيعي إلى  بالتالي فإن نهايته تعد عودة من الاســـتثناء ،اؤهنهإ  وجـبو 

 (.502، ص0954)المرصفاوي، 

 السبيل الجوازي من قبل سلطة التحقيق التي تقدر مدى إخلاءوينقضيـ التوقيف بحالات منها  

إمكـانيـة إطلاق سراحه، وهناك حالات لا تمتلك فيها ســـلطة التحقيق التقدير فيجب عليها الإفراج عنه 

 وجوبياً وهناك حالة ثالثة هي استرداد مذكرة التوقيف التي تم تناولها في المبحث السابق.

ا هالســـبيل الوجوبي في الحالات التي ينص علي إخلاء: هما نوعينالســـبيـل  إخلاءبـالتـالي فـإن 

القـانون، فينتهي التوقيف بقوة القـانون، ولا يمتلـك مصـــدر قرار التوقيف ســـلطـة تقـديريـة في ذلك 

جهة التي تقع الدعوى الطلب الذي يقدم إلى الأي  السبيل الجوازي إخلاء(. و 894، ص2110)عبدالمنعم، 

أن  (، ويمكن895-894، ص2110اء التوقيف )عبدالمنعم، نهإ  في حوزتهـا ولها ســـلطة تقديرية مطلقة في

 (. 80-82، ص2115بناء على قرار ذاتي من سلطة التحقيق )حرقوص، أو  يكون بناء على طلب المتهم
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وعندما تمارس سلطة التحقيق مسألة إخلاء السبيل الجوازي من تلقاء ذاتها، فإن ذلك قد يكون 

لال اللجوء وآثاره من خنتيجة لاكتشـــافها خطأ في مدى توافر شروط التوقيف فتتجنب الحكم بالبطلان 

إلى إخلاء سـبيل المتهم. وهذا ما يبرر تناول إخلاء السـبيل بالدراسـة، ولتمييز اخلاء السبيل الوجوبي عنه 

من هنا  نا نبدأ بالجوازي،إلا أنبالدراســة، إخلاء الســبيل  نوعيوجب تناوله. بالتالي فإن الباحث يتناول 

 :مطلبين كالاتيإلى  يأتي تقسيم هذا المبحث

 السبيل الجوازي إخلاء الأول:المطلب 

 السبيل الوجوبي إخلاءالمطلب الثاني: 

 السبيل الجوازي إخلاء المطلب الاول

 المشتكى عليه الموقوف، تصدر بقرارإلى  رخصة بإعادة الحرية أنه السـبيل الجوازي إخلاءيعرف  

حددها القانون )الجوخدار، مرحلة من مراحل الدعوى، وفقاً للشرـــوط التي ي ةأي قضـــائي مؤقـت، وفي

 (، وهو من حالات انتهاء التوقيف.454، ص2118

 025السبيل الجوازي حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة  إخلاء وأخذ بردنيوقد أقر المشرع الأ

لقاضي الصــلح أو  للمدعي العامأو  : " يجوز للمحكمةأنه ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصــولمن قانون 

راره السابق يعيد النظر في قأو  يرفضهاأن أو  يقرر التخليةأن  اليه طلب تخلية السبيل بكفالة الذي قدم

ور دأي  أمر جوزاي وغير ملزم للمحكمة وقد يقع في أنه حسب مقتضى الحال ". ويلاحظ من نص المادة

يه مشـــتكى علمن أدوار المحكمـة ومهما كـانت الجريمة بالتالي فهوي ليس ملزم للمحكمة وليس حقاً لل

 الموقوف.

عن المحكمة ويخضع أم  السـبيل قراراً قضـائياً سواء صدر عن المدعي العام إخلاءويعد القرار ب 

ات إجراء(، ولا يعـد القرار من ردنيالمحــاكمات الجزائيــة الأ أصـــولمن من قـانون  024للطعن )المـادة 

صف لتحقيق واستمراره وحسن إدارته. ويتيتعلق بالأنه  التحقيق بالمعنى الضـيق، وهو ليس قراراً إدارياً 

أو  بيلتقرر تخلية السأن  هذا القرار بطبيعة مؤقتة يكتسب حجية مؤقتة إذ يجوز للجهة مصدرة القرار

المحاكمات  أصولمن قانون  025/0قرار سابق وإعادة التوقيف )المادة أي  تعيد النظر فيأن  رفضها ولها

 (.455-455ص، 2118 والجوخدار، ردنيالجزائية الأ
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قرار تخلية السبيل من القرارات أن  قراراتها ضاء محكمة التمييز اعتبرت في أحدلكن في ق 

الإدارية التي يحق للمحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه وإلغاؤه ولم تعتبره من ضمن القرارات 

أن  إلا(. 008دد الثالث، ص، الع0955، مجلة نقابة المحامين لسنة 05/55القابلة للتمييز)تمييز جزاء رقم 

ا لا أنهإهذا القرار قديم نوعاً ما وربما استندت فيه المحكمة على الطبيعة المؤقتة لقرار تخلية السبيل. 

هذا القرار من القرارات القضائية )تمييز أن  )المحكمة( عادت عن هذا الاجتهاد وتستقر الآن على اعتبار

 (.214، ص0985لسنة  ، مجلة نقابة المحامين022/84جزاء رقم 

سب وحلأنه  وهو قرار فوري لا أثر رجعي له ومن شأنه إبطال استمرار العمل بمذكرة التوقيف 

اسـتجدت أسـباب جديدة لإعادة التوقيف فإنه يجب إصدار مذكرة توقيف جديدة  إذا 029-021المواد 

 وليس الاستمرار بمذكرة التوقيف السابقة.

السبيل الجوازي، فهي ذات السلطة التي أصدرت التوقيف  إخلاءأما بالنسبة للسلطة المختصة ب

قد لا تكون فقط هذه السلطة  حيان(. وفي بعض الأ 100، ص0988طالما كانت القضية بحوزتها )حسني، 

أن  السبيل، نجد إخلاءوالتي تتعلق بأحكام  020-020المواد إلى  السـبيل، فبالرجوع إخلاءهي المختصـة ب

 هذه السلطة هي:

 أصولمن قانون  022/0و 020دعي العام في الجنح متى كانت التحقيقات لازالت جارية )المادة الم .أ

(، بالتالي يبقى ذلك من صــلاحية المدعي العام حتى تخرج القضــية من ردنيالمحاكمات الجزائية الأ

 حوزته.

يات حالسـبيل الجوازي في الجنايات: حيث يكون ذلك من صلا  إخلاءعدم اختصـاص المدعي العام ب .ب

المحكمـة التي يحـاكم المتهم أمـامهـا حتى وإن كانت الدعوى لا زالت في حوزة المدعي العام لأنها 

الأقدر من المدعي العام على البت بطلب تخلية الســبيل وتقدير مدى ملاءمة مقتضــيات التحقيق 

ب لرأي بموضـــوع الدعوى فتنظر في الطأي  تبديأن  والمحـاكمـة والحفـا  على الأمن وذلك دون

 (.459-458، ص 2118فقط )الجوخدار، 

لحة صــاقتضــت المأن  الســبيل: وذلك إخلاءاختصــاص المحكمة التي تنظر في تمديد مدة التوقيف ب .ج

ما يتجاوز الحد الأقصىـــ المقرر للمدعي العام، فهنا إلى   عليهالحقيقية اســـتمرار توقيف المشـــتكى

 يجب عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة 
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يله وكأو  عوى التي لها بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليهبنظر الد

المحاكمات  أصولمن قانون  004/0بدون كفالة )المادة أو  الإفراج عنه بكفالةأو  تمديد مدة التوقيف

 (.ردنيالجزائية الأ

بعد قرار النيابة العامة الســـبيل الجوازي وذلك  إخلاءاختصـــاص المحكمـة المحـال إليها الدعوى ب .د

باتهام المشـتكى عليه ولزوم محاكمته يبقى حكم التوقيف الصـادر عن المدعي العام سارياً ويصبح 

مة يكون لمحك أي أنه السبيل لهذه المحكمة مهما كان نوع الجريمة إخلاءاختصـاص البت في طلب 

، 020حقيق ابتدائي )المواد ت إجراءالصـــلح في الجنح في حـال إقـامـة الـدعوى أمـامها مباشرة دون 

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  020، 022/2

 تمييزاً، وتبقى هذهأو  ه اســـتئنافاً الحكم به شريطة ألا يكون طعن باختصـــاص المحكمة مصـــدرة  .ه

الســبيل مهما كان نوع الحكم النهائي الصــادر منها ســواء أكان فاصــلاً في  إخلاءالمحكمة مختصــة ب

أو  بإســقاطها لســبب من أســباب عدم الســماعأو  لا كأن تحكم بعدم ســماع الدعوىأم  وعالموضــ

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  020و 022)المواد السقوط 

الســـبيل الجوازي: فإن تم اســـتئناف الحكم  إخلاءاختصـــاص المحكمة المطعون أمامها في الحكم ب .و

يز ضـــده ينعقد الاختصـــاص بنظر طلب تخلية الســـبيل للجهة تميأو  النهائي الصـــادر عن الدعوى

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  020/2/5لمحكمة التمييز )المادة أو  الاستثنائية

 السبيل الجوازي شروط تتمثل في: خلاءولإ 

 أصـــولمن قانون  025/0و 025و 020/2و 022، 020ط تقـديم طلـب من الموقوف )الموادتر شـــي -0

لى إ (، وفي بعض التشرـــيعات يمكن للمحكمة من تلقاء نفســـها اضـــافةردنيحاكمات الجزائية الأالم

ــيإجراء 044امكـانيـة طلـب الموقوف )المـادة  ات جنائية إجراء 041/0. والمادة ات جنـائية مصرـ

فرنسيـ(. ويسـتثنى من اشتراط التقدم بطلب من الموقوف لتخلية السبيل جوازياً الحالة الواردة في 

للمدعي أن   التي تفيدردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــولمن قانون  004قرة الرابعة من المادة الف

ات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً إجراء أثناءيقرر أن  العـام

ــترداد مذكرة التوقيف على ــتكى عليه محل إأن  بعقوبة مؤقتة اس  المملكة في قامة ثابتيكون للمش

 ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم.
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  علىردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  025استطلاع رأس النيابة العامة: حيث تنص المادة 

يلاحظ من هذا " ويقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة : "أنه

إلى  هالموضوع قبل إحالتا هي التي حققت في أنه علة ذلكو يجب استطلاع رأي النيابة العامة.  أنه لنصا

ناس برأيها. الاستئ علىالمحكمة بالتالي يكون لديها اطلاع تام بحيثيات الموضوع مما يساعد مصدر القرار 

، 2118رار باطلاً )الجوخدار، تخلف الاستئناس يجعل القأن  إلاهذا الرأي غير ملزم للمحكمة أن  علماً 

 (.410-412ص 

ـــولف في بعض الجنايات: حيث جاء في قانون يوقتمن حيث ال -2   علىردنيالمحاكمات الجزائية الأ أص

د الاعتقال المؤبأو  الأشغال الشاقة المؤبدةأو  سـبيل من وجهت له تهمة الإعدام إخلاءلا يجوز  أنه

ن قبل الإفراج عنه مأن  ة والتحقيقات لازالت جارية حتىطالما كانت القضية في حوزة النيابة العام

المحكمــة التي تحــال إليهــا الــدعوى فهو اســـتثنــاء على أصــــل اســـتمرار التوقيف لحين البــت 

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  020/0بالدعوى)

 السبيل الجوازي: إخلاءتوافر مقتضيات  -0

 قيف ذاته وأشارت محكمة التمييز لذلك عندما قضتوذلك عند زوال مقتضيات ومبررات التو 

ــدر قراراً وقتياً بالإعادة للتوقيفأن  كان من حق المحكمة إذا أنه ود شرط ذلك وجأن  إلا خلاءبالإ أو  تص

، مجلة نقابة المحامين لســـنة 154/91انعـدم فـإن القرار يفقد شرعيته)تمييز جزاء رقم  إذاالمبرر بحيـث 

توافر الأدلة الكافية التي تربط المشــتكى  أيضـاً (. ومن المقتضـيات 0100لرابع، ص، العدد الثالث وا0998

ضـــعفت فلن يبقى هناك مبرر أو  عليـه بـالفعل المســـند إليه فإن وجدت يســـتمر توقيفه وإن زالت

 (.414، ص 2118يستدعي بقاء التوقيف)الجوخدار، 

دون تعقيب من محكمة التمييز الســبيل أمراً موضــوعياً لقاضي الموضــوع  إخلاءويعد القرار ب 

الســـبيل مســـبباً وخالياً من الغموض والنقص وإلا تدخلت محكمة  إخلاءيصـــدر قرار أن  عليه، ويجب

 (.ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  214/5التمييز لتراقب هذا القرار من هذه الناحية )المادة 
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 لأمرا فحص الاعتبارات المختلفة كاتصـــال الســـبيل الجوازي إخلاءوعلى الســـلطة التي تقرر  

بالجريمة وظروف الموقوف من حيث الناحية الصـــحية والتكرار ومقتضـــيات الحفا  على الأمن العام 

(. وفي 415، ص 2118ومصـــلحـة التحقيق والصـــلح والتنـازل ومـدى كفاية مدة التوقيف )الجوخدار، 

السبيل الجوازي بسير التحقيق  إخلاءم إخلال السـبيل الجوازي هما: عد خلاءن لإ الجنايات يضـاف شرطا

، 21/8/2112تــاريخ  925/2112والمحــاكمــة، وعــدم الإخلال بــالأمن)قرار محكمــة التمييز جزاء رقم 

 منشورات مركز عدالة(.

 

 السبيل الوجوبي إخلاء المطلب الثاني

فرت اهو حق للشـــخص المحجوز في مراكز التوقيف باســـتعادة حريته على وجه حتمي متى تو  

الحالات التي نص أحد   (. بالتالي فإنه يتطلب توافر008، ص2112الحالات المحددة له قانوناً )القهوجي، 

 يكون للسلطة المختصة صلاحية تقديرية وقد يتم بقرارأن  ط اللازمة له دونو عليها القانون وتوافر الشر 

قديم تولا يحتاج في أغلب حالاته إلى لعامة أخذ رأي النيابة اأو  بقوة القـانون ولا يتوقف على طلـبأو 

 (.450، ص 2118مرحلة من مراحل الدعوى )الجوخدار،  ةأي يتم فيأن  كفالة، كما يمكن

جهات التي الأو  ففي هذه الحالات المعينة قد يتبين للجهة التي تمتلك إصــدار مذكرة التوقيف،

الـذي قد يفهم منه وجود  الأمر ف،تراقـب قرارات تلـك الجهـات الأولى، انعـدام مبررات وشروط التوقي

توقيف باطل، فأوجب القانون عندها على هذه الجهات الإفراج فوراً عن المشـــتكى عليه. فالنائب العام 

مثلاً يلعب دوراً رقابياً على قرارات المدعي العام ومتابعتها، ورغم وصـــول هذه الرقابة لدرجة اعتبارها 

ــواء لم يصــادق عليها النائب العا إذالاغية  ــق أم كانت قرارات المدعي العام بمنع المحاكمةأم، وس اط بإس

يصـــدر ن أ  إلى الـدعوى الجنـائيـة، فإن هذه الرقابة لا تؤثر في قرارات التوقيف التي تبقى ذات مفعول

 .(.40-41، ص2115النائب العام قراره في الدعوى )الحباشنة، 

  



www.manaraa.com

121 

 

 الفعل لا يؤلف جرماً )اي حالة انتفاء شرطأن  ما تبين له إذافالمدعي العام بعد انتهاء التحقيق 

كب المشتكى عليه هو الذي ارتأن  لم يقم دليل على أنهأو  جسامتها كسبب للتوقيف(،أو  وجود الجريمة

الجرم )انتفاء شرط توفر الدلائل على جرمية المشتكى عليه كسبب للتوقيف(، يقرر منع محاكمة المشتكى 

العام،  قبالعفو العام يقرر إسقاط دعوى الحأو  بالوفاةأو  رم سقط بالتقادمالجأن  تبين له إذاعليه، أما 

 أصولمن قانون  001النائب العام )الفقرة أ من المادة إلى  ضبارة الدعوى فوراً وفي جميع الحالات ترسل إ 

 المحاكمات الجزائية(.

وصول إضبارة الدعوى القرار في محله، فعليه وخلال ثلاثة أيام من أن  وجد النائب العام إذاف

 إذااً، أما كان موقوف إذايصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطلاق صراح المشتكى عليه أن  إليه،

المدعي  إلى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة أخرىتحقيقات  إجراءالقرار في غير محله، وأنه يجب أن  رأى

تبين  إذاالمحاكمات الجزائية(. و  أصولمن قانون  001ادة العام لإكمال تلك النواقص)فقرة ب من الم

حكمة المختصة، المإلى  الفعل يؤلف مخالفة )ليست سبب للتوقيف(، يحيل المشتكى عليهأن  للمدعي العام

المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  000لم يكن موقوفاً لسبب آخر)المادة أن  ويأمر بإطلاق سراحه

 (.ردنيالأ

وجد  إذا، النائب العامإلى  ، وبعد إرسال إضبارة الدعوىبجناية الظن على المشتكى عليهوفي حالة 

أن و أ  المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم،أن  لم يقم دليل على أنهأو  الفعل لا يؤلف جرماً،أن  النائب العام

 تبين له ذاإ تكى عليه، أما الأدلة غير كافية، يقرر النائب العام فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المش

سبيل  ءإخلا بالعفو العام فيقرر اسقاط دعوى الحق العام، ويأمر بأو  بالوفاةأو  الجرم سقط بالتقادمأن 

المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  000من المادة  4لم يكن موقوفاً لسبب آخر)فقرة أن  المشتكى عليه

قرار المدعي العام بالتوقيف في غير محله، وأنه مخالف أن  عاموجد النائب ال إذا أنه (. مما يعنيردنيالأ

(. وأكد ذلك قضاء محكمة 10، ص2115لشروط التوقيف فإنه يقرر الإفراج عن المشتكى عليه )الحباشنة، 

لا يجوز للقاضي تأخير أمر الإفراج عن المشتكى عليه يوماً واحداً بعد انتهاء مدة  أنه التمييز حيث قضي

 (.0955من مجلة نقابة المحامين 288، المنشورعلى الصفحة رقم 90/0955ييز جزاء رقم توقيفه") تم
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وقبل الإشارة إلى حالات إخلاء السبيل الوجوبي يشير الباحث إلى أن هذه الحالات تمثل الوجه 

ن لأ  الآخر لشروط التوقيف، أي أن عدم توافر شروط التوقيف يعني توافر شروط إخلاء السبيل الوجوبي،

يخالف الشروط المقررة قانوناً له، أو على الأقل  ط التوقيف يعني أن التوقيف باطل  عدم توافر شرو 

 :السبيل الوجوبي هي إخلاءحالات ن إ  وفي ضوء ذلك يمكن القولسيكون الاستمرار به باطلاً قانوناً. 

التوقيف فيها عدم  والتي يكون مبرر ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــولمن قانون  004/2المـادة   .أ

وجود محل إقامة للمشتكى عليه ثابت ومعروف في المملكة فإن كانت التهمة الموجه إليه جنحة لا 

 لدعوى )المحققافق عليه الجهة القضائية الناظرة في وقدم كفيلاُ توا سنتين تتجاوز عقوبتها الحبس

 سبيله وجوباً. إخلاءالمحكمة( ليضمن حضوره فإنه يجب أو 

ليها ع اً الجريمـة لا يجوز فيهـا التوقيف كـأن تكون جنحة معاقبأن  للجهـة نـاظرة الـدعوى تبين إذا .ب

من من قانون  004/2لاســتثناء الوارد في المادة ســنتين ولا تندرج ضــمن ا علىتزيد لا بالحبس مدة 

 ولأصـــمن قانون  000ا من نوع المخالفة الوارد في المادة أنهأو  ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــول

التوقيف لم يكون جائزاً ابتداءً لافتقاره لأحد شروط صـــحته لأن  ، وهذاردنيالمحاكمات الجزائية الأ

 وهو السند القانوني للتوقيف.

ــكى عليه بمقتضىــ أمر قبضأن  حالة .ج ــار ويبقى في النظارة مدة أو  يقبض على المش  24مذكرة إحض

المدة وإلا اعتبر ذلك عملاً تعســـفياً  ســـاعة دون اســـتجواب فيتعين إطلاق سراحه حال انتهاء هذه

من قانون  000يوجب ملاحقة المســـؤول عنه بجرح حجز الحرية الشـــخصـــية الواردة في المادة 

 .ردنيالعقوبات الأ

أعضـــاء هيئة أحد    التي يعلم فيهاردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــولمن من قانون  018المـادة  .د

في محل غير مخصـــص أو  ون بصـــفة غير قانونيةمســـجأو  النيابة العامة بوجود شـــخص موقوف

 جراءإالمحل الموجود فيه هذا الشخص وأن يقوم بإلى  الحبس وجب عليه الانتقال فوراً أو  للتوقيف

 المسجون بصفة غير قانونية.أو  التحقيق ويأمر بالإفراج عن الموقوف
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المدعي العام قراراً بمنع  أصـــدر إذا ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــولمن من قانون  001المـادة  .ه

قرر إســـقاط دعوى الحق أو  عدم كفايتهاأو  المحـاكمـة لكون الفعـل لا يؤلف جرماً لانتفاء الأدلة

ــباب ســقوطها ووافق النائب العام على هذا القرار وجب عليه ــبب من أس بإطلاق  الأمر العام لس

 إذا بأن ردنيحاكمات الجزائية الأالم أصولمن قانون  000سراح المشتكى عليه الموقوف. وتفيد المادة 

المشـــتكى عليه ارتكب ذلك أن  لم يقم دليل على أنهأو  الفعل لا يؤلف جرما،أن  وجد النائب العام

ــقط بالتقادم،أن أو  الادلة غير كافية،أن أو  الجرم، ــأو  بالوفاةأو  الجرم س خ بالعفو العام يقرر فس

 خرىليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الأ قرار المـدعي العـام، ويمنع محـاكمة المشـــتكى ع

 .كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر إذاسبيله  إخلاءيسقط الدعوى العامة، ويأمر ب

يصـــدر المدعي العام المحقق قراراً بعدم ســـماع الدعوى لوجود قيد يمنع تحريك الدعوى أن  حالة .و

 ح المشتكى عليه في الحال.بإطلاق سرا  الأمر العامة ابتداءً فيجب عليه

 حالة انتهاء مدة التوقيف، وتنتهي مدة التوقيف بناءً على عدة فروض هي: .ز

يجددها قبل انتهائها وهنا يتعين إطلاق أن  انتهـاء المـدة التي حـددها المحقق في المذكرة دون .0

ة مصـدار قرار بذلك وقد اسـتقر قضاء محكنون دون حاجة إلى إ سراح المشـتكى عليه بقوة القا

 أصـــولمن قانون  004طبقاً للمادة  أنه التمييز على ذلـك حيـث قضـــت في إحـدى قراراتهـا

ليه يصدر قراراً بتوقيف المشتكى عأن   يكون المدعي العام مخيراً بينردنيالمحاكمات الجزائية الأ

عدم توقيفه وذلك حســـب ظروف الدعوى وبيناتها كما يكون مخيراً بعد انقضـــاء مدة أو ...

عدم تجديدها والإفراج عن الموقوف أو  عند الضرـــورةلمدة... بين تجـديـد التوقيف التوقيف 

(. كما قضت 0122، ص0982، مجلة نقابة المحاميين لسنة 055/82دون كفالة )تمييز جزاء رقم 

يؤخر أمر الإفراج عن المشـــتكى عليه يوماً واحداً بعد أن  لا يجوز للقاضي أنه محكمـة التمييز

 (.288، ص0955مجلة نقابة المحامين لسنة  90/55قيف )تمييز جزاء انتهاء مدة التو 
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بلوغ مدة التوقيف حدها الأقصىــ المقرر للمحقق وهو ســتة أشــهر في الجنايات، وشــهران في  .2

 أصـــولمن من قانون  004/4الجنح، مـا لم يتم تجـديـد هـذه المـدد بموجـب أحكـام المـادة 

 .ردنيالمحاكمات الجزائية الأ

المختصــة بنظر الدعوى تمديد مدة التوقيف بناءً على طلب المدعي العام إعمالاً رفض المحكمة  .0

 .ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن من قانون  004/4للمادة 

أن تبلغ مدة تمديد التوقيف حدها الأقصىـــ المقرر بناءً على طلب المدعي العام إعمالاً للمادة  .4

، فلا يجوز التمديد في جميع الأحوال في ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصـــولمن قـانون  004/4

 شهرين. علىالجنح مدة تزيد 

: أجاز المشرـع للمدعي العام في حالات استثنائية السرقـة والايذاء جنحانتهاء مدة التوقيف في  .5

ن ســـنتين مدة لا تتجاوز شـــهري علىتوقيف المشـــتكي عليه بجنح معاقب عليها بمدة لا تزيد 

 السبيل فوراً. إخلاءى الشهرين يجب بالتالي بانتهاء مد

بإســقاط الدعوى بالرغم من أو  عدم مســؤوليتهأو  أن تقضيــ المحكمة ببراءة المشــتكى عليه .5

ــتئناف  فور انتهاء مدة العقوبة بناءً أو  داعٍ آخر،أو  التمييز ما لم يكن موقوفاً على جرمأو  الاس

 (.ردنينون العقوبات الأمن قامكررة 54على قرار المحكمة بوقف تنفيذها )المادة 

 وفقاً لأحكام القانون.دعوى الحق العام  سقوط .1

 

 وجوبياً )حسني، إفراجاً  عنه الإفراج بعد توقيف المتهم إعادة يجوز لا إلى أنه الفقه بعض ذهب

 التجديد في الميعاد، الأول لعدم التوقيف سقوط حالة ، الحالة هذه من (. ويستثنى البعض105، ص0988

أسباب التوقيف )سلامة،  توافرت إذا الحال المتهم في هذه توقيف فيجيزون إعادة ، الإفراج أوجب مما

 الوجوبي، الإفراج إعادة التوقيف بعد جواز (. بالمقابل يرى جانب آخر من الفقه عدم55ص ،0919
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 هرتظ ثم الدعوى، بألاوجه لإقامة قرار صدور هو الوجوبي الإفراج كان سبب إذا ما الا في حالة 

 حبس إعادة و أمر الإفراج عن العدول يمكن فعندئذ التحقيق،إلى  إلغاءه والعودة تستدعى جديدة دلائل

التوقيف في  إعادة مبررلأن  (. ويذهب الباحث مع هذا الاتجاه80، ص2115احتياطياً )مهدي،  المتهم

 السابق عليه. الوجوبي الإفراج مبرر هو زوال الحالة هذه

 السبيل عبارة عن قرار مؤقت لا يحوز حجية مطلقة، وهو ليس حق إخلاءرار قيعد  ردنوفي الأ

شتكى عليه وتوقيف الم خلاءة التحقيق ذلك يمكن الرجوع عن الإ حصلمطلق للمشتكى عليه، فإن اقتضت م

. والمواد ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  025/0ظهرت أدلة جديدة )المادة  إذاأو  من جديد

 ر(. وبالمقابل تجدردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  008/5و 029/0، و028/0/ب، و021و ،021

وط متى توافرت شر  أخرىالسبيل مرة  إخلاءتجديد التوقيف لا يحول دون توافر حالات أن  إلى الإشارة

 السبيل.  إخلاء

 (:495، ص 2118ار، أما بالنسبة لمبررات إعادة التوقيف فهي حسب إجماع الفقه )الجوخد

ــتكى إذا -0 ــد المش ــاهد جديدأو   عليه كالاعترافقويت الأدلة ض ظهور أدلة مادية، ويقدر ذلك أو  ش

المحاكمات  أصـــولمن قانون  009و 008)المادة  أهميةتكون ذات أن  المرجع المختص حيث يجب

 (.ردنيالجزائية الأ

لم أو  التصرف بأموالهأو  الهربأو  ةالأدلعي إعادة توقيفه كمحاولته العبث في وجود ظروف تستد -2

 تفاقم النتيجة الجرمية.أو  يعد له محل إقامة ثابت ومعروف

 سماع أقوال المشتكى عليه من جديد. -0

 الملاحقة القضائية المبحث الثالث

تعويض للمطالبة بال أيضاً الدعوى المدنية بل تشـمل حقة الجزائية فقط، لا المليس المقصـود هنا 

سبة للتوقيف الباطل، والذي قد تتعدد أسباب بطلانه يمكن القول باحتمال وجود شبهة عن الضرر، فبالن

ــد ارتكاب الجريمة وتعمد توقيف المشــتكى عليه بالرغم من عدم أو  جنائية جريمة جزائية من خلال قص

 الملاحقة مكـانيةحجز الحريـة فهنـا يمكن القول بـإ توافر مبررات وشروط التوقيف فتتوفر أركـان جريمـة 

 مصدر مذكرته.أو  الجزائية لامر بالتوقيف
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ومن جانب آخر يترتب على التوقيف الباطل ضرر يلحق بالمشتكى عليه بسبب تواجده بصورة غير 

ن إ  بالضمان يمكن القول عدة العامة بأن كل ضرر يلزم صاحبهالقاإلى  قانونية في الحجز، واستناداً 

الحق بالادعاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر  التوقيف الباطل يعد موجباً من موجبات قيام

 الحاصل بشأنه.

 المطلبين الاتيين:إلى  لذا يقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث

 الملاحقة الجزائية الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: المسؤولية عن التعويض

 الملاحقة الجزائية المطلب الاول 

 حياتهاتجاوز أعضاء النيابة لصلا أن  مة في التوقيف، نجدمقابل الصلاحيات الممنوحة للنيابة العا

 ساءلة الجزائية، فاستمرار توقيف المشتكى عليه بعد صدورالتعسف في استعمال حقها يعرضها إلى المأو 

، 2112ي، )العوج احه يثير الملاحقة القضائية بجرم حجز الحرية الشخصيةسر اطلاق أو  بالافراج عنه الأمر

 (. 210ص

حجزه بدون أو  حبسهأو  شخصأي  من قبض على عقوبات مصري " كل 281ص المادة حيث تن

الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى  الحكام المختصين بذلك وفى غيرأحد   أمر

وافق حبس غير المالأو  بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه " بالتالي فإن تجريد القبضأو  الشبهة يعاقب بالحبس

توجبة سؤولية الجزائية المسباطلاً ويعرض القائم عليه إلى الم إجراءً للقانون من قيمته القانونية يجعله 

 (. 240، ص2111للعقوبة )حدادين، 

شخص في مثل هذه أي  على من يعلم بوجود اً هناك واجبأن  إلى شارة في هذا الصددتجدر الإ

 على:" ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  018 الظروف للابلاغ عن الواقعة، حيث نصت المادة

 يففي محل غير مخصص للتوقأو  مسجون بصفة غير قانونيةأو  كل من علم بوجود شخص موقوفعلى . 0

إلى  فوراً  ينتقلأن  أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمهأحد   يخبر بذلكأن  الحبس عليهأو 

و أ  التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف إجراءالمسجون وان يقوم بأو  وقوفالمحل الموجود به الم

أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء  إذا. و 2يحرر محضرا بكل ذلك. أن  المسجون بصفة غير قانونية وعليه

  في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة". 
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الفات، مخأو  في أخطاء ردنالمدعي العام كما في الأأو  لتحقيقجهة اأو  وقد يقع قاضي التحقيق

لذا لابد من الحديث عن التنظيم القانوني لهذه المخالفات، ويتمثل الجزاء الأهم على الأغلب في بطلان 

 (.012-010، و95، ص2115ات التي تقوم بها جهة التحقيق )حرقوص، جراءالإ 

 ساعة دون استجواب، 24من  أكثره في النظارة ومن ذلك استمرار حجز شخص بعد القبض علي

المحاكمات الجزائية، ويعد ذلك  أصولمن قانون  002المدعي العام وفقا لما ورد في المادة إلى  يساقأن أو 

من  245عملاً تعسفياً، ويجب ملاحقة الموظف المسؤول بجرم حجز الحرية الشخصية الوارد في المادة 

تي تنص على:" كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع وال ردنيقانون العقوبات الأ

 عوقب بالحبس...".

تتعلق بجريمة حرمان الحرية  عقوبات أردني 245وهذه الجريمة على الصورة الواردة في المادة 

من قانون  081و 019و 018(، لكن تختص المواد 058، ص2102التي تقع من آحاد الناس )الجبور، 

  بشكل أوضح بالموظفين ورجال السلطة حيث تنص علىردنيالعقوبات الأ

حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها أو  :" كل موظف أوقفأنه على 018تنص المادة  .أ

 .سنة"إلى  القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر

 ةالتأديبيالمعاهد أو  ح و التأهيلالأصلا قبل مديرو وحراس مراكز  إذا:" أنه على 019تنص المادة  .ب

قرار و أ  شخصاً دون مذكرة قضائية -حيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين الأصلا أو 

 سنة".إلى  أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهرإلى  استبقوهأو  قضائي

من وأي الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما أن  على :" 081المادة  .ت

و أ  سجين أمام المحكمةأو  يؤخرون إحضار شخص موقوفأو  الإداريين الذين يرفضونالموظفين 

و أ  القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر

 بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً".
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ماً عد انقضاء خمسين يو ضبط إفادة المميز بأن  يةردنوفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الأ

من تاريخ القبض عليه، والاحتفا  بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدى الأجهزة الأمنية يخالف أحكام 

( 000المحاكمات الجزائية، وأن ذلك يعد عملاً تعسفياً على مقتضى المادة ) أصول( من قانون 011المادة )

ات التي اتخذت خلال تلك المدة، ولا تؤثر هذه جراءالإ من ذات القانون، وهو يثير الشك بصحة وسلامة 

وع اعترف المميز أمام المحكمة بضبط العبوة موض إذاالمخالفة في النتيجة التي توصل إليها الحكم المميز 

المخالف للقانون") الفقرة الثالثة من تمييز جزاء  جراءالدعوى في منزله، وهذا دليل مستقل عن هذا الإ 

 ، منشورات مركز عدالة(.9/9/0998تاريخ ، 081/0998رقم 

بالتوقيف، وقد قام الجدل حول مدى اعتبار النيابة  الأمر وقد دار خلافاً فقهياً حول مسؤولية

 ص ،0910لا )سلامة، أم  تم مساءلتهم بموجب مسؤولية القضاةالعامة من ضمن السلطة القضائية لت

  ( كالآتي:010-010. اعنيبة، د.س، ص73-14

 بمباشرة تختص التنفيذية السلطة من جزء عبارة عن العامة النيابةأن  اعتبارإلى  بعضال ذهب 

 العدل العام الذي يتبع لوزير العامة تتبع للنائب النيابةأن  إلى استنادا عنها، نيابة الدعوى العامة

 العامة النيابةأن  المصرية النقض محكمة قضت التنفيذية فقد  للسلطة ممثلاً  يعد بدوره  والذي

 القضائية، السلطة عن كلامه عند وجودهاإلى  الدستور أشار المصرية التي الدولة في النظم المهمة من

 سلطة مباشرة التنفيذية منحتها القوانين السلطة شعب من أصيلة تعد شعبة القوانين بحسب وهي

 العدل ورقابته وزير إشراف فيها تحت التصرف حق وحدها لها وجعلت عنها، نيابة الدعوى العامة

 السلطة القضائية. مع منحها الاستقلال التام عن الإدارية،

 وتستقل التنفيذية، لا السلطة القضائية منتعد جزءاً  العامة النيابةأن  لب فقهاً هواي الغأ ما الر أ  

 والمسؤوليات التي أعضاءها ذات الضمانات السلطة الادارية، ويمنح المشرع عن وظيفتها مباشرة في

 القضاة. بها تعيتم
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يعد  اما تباشره النيابة العامة، إنما تجريه بمقتضى وظيفتهن إ الأخير إذ  يذهب الباحث مع الاتجاهو

 القضاة. لها يخضع التي لذات المسؤوليةبسببها يخضعون ه قضائيال من الأعمال

ز ار حجســتمر ا -ســواء ارتكبت من قبل النيابة العامة ام من قبل القضــاء-من أمثلة هذه الجرائمو 

لك فإن ذ من المدة التي حددها القانون دون استجوابه أكثرحضـار، إ ضـاره بموجب مذكرة حالمتهم بعد إ 

ي يترتب الذ الأمر مدة التوقيف الاولى(، علىبمثابة الحجز التعسفي )اي عندما تزيد مدة الحجز  يصـبح

حجز للحرية بشـــكل أي  لي فإن(. بالتا4، ص2110عليـه المســـؤوليـة الجنـائية لكل من أمر به )أحمد، 

 راءججانب بطلان الإ إلى ، حكـام القـانون يرتـب المســـؤوليـة الجزائية على من يخالف القانونأ يخـالف 

 .وحبسهم بدون وجه حقجريمة القبض على الناس  ردنيوجد المشرع الأ، وقد أ كنتيجة طبيعية

درجة إلى  جرائيد يصــل العيب الإ حد المســؤولية الجزائية فقإلى  ردنمور في الأبالتالي قد تصــل الأ 

، 0998والعيب والعقاب )مشعشع،  جراءالجريمة وذلك حسب نوع الجريمة وحسب الشخص وحسب الإ 

طـة أ فراد الضـــبط القضـــائي وبالذات أ ات التي يقوم بها جراءبرزهـا تلك الإ أ (. ومن 402ص ـ فراد الشرـ

 (. 214، ص2119)المزوري، 

من ي أ  بدون سلطة التحقيقأي  هذه الجريمة بكلتا الصـورتين تقعأن  يمكن إلى أنه شـارةوتجدر الإ

عرفة مإلى  قبل الأفراد العاديين وقد تقع من قبل مأموري الضـــبط خاصـــة في حالات الرغبة للتوصـــل

للاعتداء على الحرية الشــخصـــية  يعرف بالقبض الباطل وهي صــورة صــارخةمرتكبي الجريمة وهو ما 

 . (18) (050، ص2114)جمال الدين، 

                                                           

 18  
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 المسؤولية عن التعويض المطلب الثاني

ية جرائلإ اأو  قد يساعد استخدام سلطة التوقيف من خلال الإخلال بالشروط والضمانات الشكلية 

أو  التحقيق اتإجراءوكذلك الموضوعية، بالتالي يكون التوقيف تعسفياً وهو الحبس غير الضروري لسير 

قيف الذي التو أو  ات غير منصوص عليها في القانونجراءلإ  وفقاً أو  الحبس الذي يؤمر به بناء على أسباب

 (.544، ص2114يتجاوز مدته القانونية )الشريف، 

بمواجهته خاصة بالنسبة  إجراءأي  اتخاذ بسبب جسيم ضرر بالمتهم هذه الأحوال قد يلحق ففي

مما يجعل  سمعته،إلى يسئ  و أعماله، يعطل و الزمن، من فترة حريته من المتهم يحرم قد لأنه  للتوقيف،

الجنائية بمواجهته  اتجراءالإ  اتخاذ في توقيف الباطل مستحقاً للتعويض بسبب الخطأمن يتعرض إلى ال

-218ص، 0959 الجماعة )سرور، في فردا بوصفه إليه يتعرض الذي الاجتماعي فكرة الخطرإلى  استنادا

 (.854 ، ص2101 . ومحمد، أمين مصطفى،219

الضرر الذي يلحق بالموقوف تعسفياً سواء أكان الضرر أو  ضرارمن فكرة الإ إن التوقيف ينطلق 

قسوة التوقيف وسلب حريته وحرمانه من القيام بعمله والعيش يكون قد خضع إلى لأنه  معنوياً،أم  مادياً 

في المجتمع بصورة طبيعية وما قد يرافق ذلك مما يصيبه في شرفه وسمعته وأسرته بسبب هذا التوقيف، 

يحصل هذا الشخص على تعويض مقابل أضرار التوقيف التعسفي )الشريف، أن  ا فإن العدالة تقتضيلذ

 (.454، ص2114

-545، ص2114وقد اختلفت الآراء حول الأخذ بالتعويض عن التوقيف غير القانوني)الشريف،  

549:) 
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ياً، وأن سفليس كل توقيف غير صحيح يعد توقيفاً تعلأنه  فهناك رأي يقول بعدم التعويض 

حلة مر  ةأي قيامها بعملها، وفي أثناءتخطئ أن  العدالة ليست معصومة من الخطأ، فقد يحدث

أغلب التشريعات لم تتبَن مفهوم التعويض عن التوقيف من باب عد أن  من مراحله، لذا نجد

 مسؤولية القضاة عن أعمالهم وإن أخطأوا التقدير، 

 اتخاذ القراراتذه الأفكار يجعل القضاة يترددون في الأخذ به لأن وعدم مسؤولية الدولة عن أعمالها،

 اللازمة، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة.

من الأخطاء قد يكون جسيماً لا يجوز معه التمسك بمبدأ عدم مسؤولية أن  وهناك رأي يرى 

 أي القضاة والتهرب من التعويض، لذا فإن بعض التشريعات يرى الأخذ بهذه المسؤولية،

 01مسؤولية الدولة عن التوقيف والتعويض عنه وعن الأضرار التي تلحق به، ومن ذلك المادة 

تعوض الدولة جميع الأضرار التي أن  التي تنص صراحة على 0950من الدستور التركي لسنة 

يصاب بها الأشخاص الذين يعاملون معاملة سيئة تخالف أسس القبض والتوقيف الاحتياطي 

 في القوانين المعنية.أو  ا في هذه المادةالمنصوص عليه

 

وبعض التشريعات تأخذ بنظام مخاصمة القاضي كصورة من صور المسؤولية عن التوقيف غير  

و أ  ما اتسمت بالغش إذاالتعسفي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمالهم أو  القانوني

ف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً من الخطأ المهني الجسيم كانحراأو  الضررأو  التدليس

ادة لمصلحة القاضي ذاته )المأو  تحقيقاً لمصلحة خاصةأو  نكاية في خصمأو  الخصومأحد   الانحراف إيثار

ات الجنائية المصري(. ويقصد بالخطأ المهني الجسيم ذلك الخطأ الذي يرتكبه جراءمن قانون الإ  454

 عمله لإهماله فيأو  ح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العاديالقاضي لوقوعه في غلط فاض

 (.045، ص0981إهمالاً مفرطاً )عبد التواب، 

اطي للتعويض عن الحبس الاحتي الفرنسي، حيث تبنى المشرع الفرنسي نظاماً  المشرع وقد أخذ به

، أدخل المشرع 0911يوليو  01في  540 - 11ات الجنائية وذلك بإصداره القانون رقم جراءطار قانون الإ في إ

 9الصادر في  214-2114القانون رقم هذا النظام الجديد آخرها ما ورد في الفرنسي عدة تعديلات على 

 (.854 ، ص2101 . ومحمد، أمين مصطفى،219-218ص، 0959 )سرور، 2114مارس 
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المحاكمات  أصولالمسؤولية في قانون  أنواعهذا التعويض كنوع من  على ينص  لمردنيالمشرع الأأن  إلا

 أصولمن قانون  298المادة أن  المعنوي نجدأو  بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي إلا أنه الجزائية،

يعلق الحكم الصادر  - 0:  298المادة  المحاكمات الجزائية تتشابه مع موقف المشرع المصري بقولها:"

ر الأماكن العامة في البلدة التي صدأو  اكمة على باب المحكمةببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المح

ن إ  فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه

استدعى ذلك طلب الإعادة  إذا أيضاً ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر  - 2كان ميتاً. 

 ". محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشرفي صحيفتين

أن  تبين إذاات جنائية مصري فقد أوجبت التعويض على المدعي الشخ  إجراء 018أما المادة 

ضي أعلنت براءته وتقأو  قررت المحكمة عدم مسؤوليتهو  ،الظنين بريء منهأن أو  الفعل لا يؤلف جرماً،

صورة الدعوى أقيمت عليه بأن  ظهر لها إذاطلب الظنين التعويض على المدعي الشخ  في الوقت ذاته ب

 .كيدية

 002التعديل الجديد مادة جديدة تتكون من فقرتين هي المادة وقد أضاف المشرع المصري إلى 

مكرر، والتى جاء نصها على النحو التالي:"تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه 

ذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي احتياطياً، وك

ورثته، أحد  و أ  المتهمأو  الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة

ل الحق في تكفأن  وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على

ات جراءمبدأ التعويض المادي عن الحبس في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإ 

 (.81-85، ص2115التى يصدر بها قانون خاص")مهدي، 

ل  أن:" أ. ك ينص علىردنيالقضاء الأتأديب القضاة نجد قانون استقلال في مجال  ردنوفي الأ

اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي أو  الكرامةأو  ات الوظيفة وكل عمل يمس الشرفإخلال بواجب

تأديبياً ب. ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم 

 01)المادة  موالتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوا

يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية : أ.  أنه (. علماً 2110 لسنة ردنيالقضاء الأقانون استقلال 

 08التنبيه ب. الإنذار ج. الحسم من الراتب د. تنزيل الدرجة هـ. الاستغناء عن الخدمة و. العزل )المادة 

 (.2110 لسنة ردنيالقضاء الأقانون استقلال 
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وبالرغم من عدم وجود ما يمكن من التعويض عن قرارات التوقيف الباطلة، فإنه لا  أنه الباحث ويرى

القواعد العامة في المسؤولية المدنية وفي التعويض عن الضرر اياً كانت إلى  يوجد ما يمنع من ذلك استناداً 

 صورته.

في حالتين  وذلك لتعويضبا ومطالبتهم النيابة وأعضــاء القضــاة المشرــع مخاصــمة وفي فرنســا أجاز

 :(1972 عام الصادر الفرنسي القانون من  11 )المادة

 الخطأ المهني الجسيم من قبل قاضي التحقيق .أ

يمكن  القبض والإحضار، أوامر إصدار كيفية تحدد التي العامة القواعد التحقيق قاضي يحترم لم إذا .ب

 لدولة المدنية بالتعويض.ا المسؤولية المدنية للقاضي وهذا يعني مسؤولية اقامة دعوى

 

وكفالة  الشخصية، القانون للحرية احترام ويذهب الباحث مع موقف القانون الفرنسي لكفالة

المجتمع. ويمكن التعرف على الأحكام القانونية لنظام التعويض عن الحبس  أفراد بين الاجتماعي التضامن

 ات الجنائية الفرنسي كالآتي: جراءالاحتياطي في قانون الإ 

أولا: من حيث الشروط اللازم توافرها للمطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث تتطلب المادة 

ات الجنائية الفرنسي عدة شروط للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحبس جراءمن قانون الإ  049

 (: 851-854 ، ص2101 الاحتياطي وهي )محمد، أمين مصطفى،

تيجة فراج عنه لامتناع مسئوليته نلحبس احتياطي، ولا يشمل ذلك الإ  لأن يتعرض الشخص بالفع .أ

حبوس كان الإفراج عن الم إذاأو  العصبية،أو  قيام موانع مسؤولية قانونية كالاضطرابات النفسية

نتيجة لتقادم الدعوى الجنائية بعد أو  احتياطياً قد تم نتيجة لعفو لاحق على هذا الحبس،

كان المتهم الذى حبس احتياطيا ثبت عدم مسئوليته عما هو مسند  إذا أو الإفراج عن المتهم،

ياً ، حبسه احتياطإلى  ما تسبب الشخص بفعله على نحو أدى إذاأو  إليه محبوساً لسبب آخر ،

 ساعد مرتكب الجريمة على الهرب.أو  فوضع نفسه موضع الاتهام

 . م بالبراءة يصبح نهائياً حكأو  بالإفراجأو  أن يصدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى .ب

 معنوياً  أم تحقق ضرر لطالب التعويض سواء أكان ضرراً مادياً  .ج
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ات جراءمن قانون الإ  049ات المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، ووفقاً للمادة إجراءثانيا : 

الشأن  ون لصاحببصدور حكم نهائي يكأو  بالإفراجأو  الجنائية الفرنسي وبمجرد إعلان القرار بألا وجه

الحق في المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي لانتفاء مسئوليته عن الفعل الذى حبس من أجله. 

الحكم أو  اجالإفر أو  ويختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي صدر في نطاق ولايتها القرار بألا وجه

ات جراءمن قانون الإ  049لاولى من المادة بالبراءة، بنظر طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي )الفقرة ا

ات الجنائية الفرنسي يتعين على جراءمن قانون الإ  049الجنائية الفرنسي(. ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 

يصدر قراراً مسبباً بشأن طلب التعويض خلال ستة شهور من تاريخ أن  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

الحكم بالبراءة وذلك من خلال جلسة علنية يحضرها صاحب الشأن أو  بالإفراجأو  صدور القرار بألا وجه

يعترض على علانية الجلسة فتنظر في غير علانية.  ويكون قرار الرئيس أن  لوكيلهأو  ويكون لهذا الأخير

رئيس لعلانه بهذا القرار أمام اللجنة الوطنية، والتي من بين قضاتها اقابلاً للطعن خلال عشرة ايام من إ 

نائبه وقاضيين اثنين من ذات المحكمة بدرجة رئيس دائرة )الفقرة الثالثة من أو  الاول لمحكمة النقض

ات الجنائية الفرنسي(، ومقرها محكمة النقض وتختص بالتعويض بصفة جراءمن قانون الإ  049المادة 

 شكال.ل من الأشكعامة عن الحبس ، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية غير قابلة للطعن بأي 

يرى الباحث أن ما تباشره النيابة  ،وحسب ما استقر الفقه حول مسؤولية اعضاء النيابة العامة

 عن أعضائها بمقتضى يصدر ما فإنلذا قضائي،  عبارة عن عمل ،االعامة، إنما تجريه بمقتضى وظيفته

القضاة من خلال مساءلتهم  إليها يخضع التي ذات المسؤوليةيخضعون إلى و قضائية، أعمال هي وظائفهم

جسيم )سرور،  مهني غش أو غدر أو تدليس أو خطأ شابها قد كان إذا بها ات التي قامواجراءعن الإ 

 (.5، ص0959

 من والتجارية )المواد المرافعات المدنية حكامها في قانونأ المصري هذه المخاصمة و  ورد المشرعأ وقد 

ي على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في مرافعات مصر  494( حيث تنص المادة 500 - 494

 والامتناع .ممنه يقع الذي الجسيم المهني حالات ذكرت حصراً هي: الغش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ

 القاضي أو الحكم مخاصمة على المشرع فيها ينص أخرى حالة وكل .فيها القضية أو التأخير في الفصل عن

 .بالتعويض عليه
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اه إيه لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله ير مسؤول عما يصدر منه أثناء عملأن القاضي غ صلالأ و 

انحرف عن  ذاإ إلا أنه المشرع رأى أن يقرر مسؤولية القاضي استثناءً  ،سلطة التقدير فيهله القانون وترك 

عينة أوردها أحوال مواجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص المشرع المصري مثلاً في قانون المرافعات على 

على سبيل الحصر وهي الغش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم بحيث يسأل عنها القاضي 

 (.042عن التضمينات)هرجه، د. س، ص

والحكمة التي يبتغيها المشرع من ذلك هي تحصين القاضي وحمايته من كيد الكائدين والعابثين 

ه هيبته برفع دعاوى كيدية للتشهير بالقضاة بالتالي فإنه لا يجوز مساءلتالذين يحاولون النيل من كرامته و 

 إلا في هذه الأحوال.

ذا له علاقة بالجانب الجزائي، ل تنستثني من الحالات المذكورة ما ليس هذا الموضع من الدراسةوفي 

ــي لم من قانون الم 494فإننا نتناول فقط مفهوم الخطأ المهني الجســـيم، علماً بأن المادة  رافعات المصرـ

عرف الخطأ المهني الجسـيم، إلا أن الفقه المصرـي قد عرفه بأن الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن ت

تصـــوره من الإهمال في أداء الواجب، فهو في ســـلم الخطأ أعلى درجاته، وهو الخطأ الفاحش الذي تبلغ 

أ سـوى اقترافه بسوء نية، ومثله الخط فيه جسـامة المخالفة مبلغ الغش، والذي لا ينقضـه لاعتباره غشـاً 

وى، لذلك لا ملف الدعالذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة في الفاضــح بالمبادئ الأســاســية للقانون أو الجهل 

يعتبر خطأ جسـيماً الخطأ اليسير كالحبس في جنحة لا يجيز فيها القانون الحبس الاحتياطي ولا الخطأ في 

 (.044أو التفسير الصحيح للقانون )هرجه، د.س، ص تقرير ثبوت الوقائع أو التكييف

 الاستئناف أو النقض محكمة من اختصاص هذه الدعاوى بنظر الاختصاص المصري وجعل المشرـع

كما  المخاصم، القاضي من مرتبة أقل فيها قاضٍ  يفصل لا حتى الدعوى، قيمة تكن مهما الأحوال، بحسب

واحدة،  درجة تقاضي المخاصــمة على ي قد جعل دعوىالمصر ــ نلاحظ من النصــوص المتقدمة أن المشرــع

 مصري(. مرافعات 500 النقض )المادة عن طريق ولا يجوز الطعن بها إلا
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ضـاره بموجب مذكرة احضار، أكثر من المدة التي حددها اسـتمر حجز المتهم بعد اح إذاومثال ذلك 

الحجز التعســفي )اي عندما تزيد مدة أصــبح ذلك بمثابة  القانون دون اســتجوابه أي تحقيق الغاية منه،

مدة التوقيف الاولى(، الأمر الذي يترتب عليه المسـؤولية الجنائية لكل من أمر به أو تسامح  علىالحجز 

، 2110المحـاكمات الجزائيـة الأردني )أحمد، طيهار،  أصـــولمن قـانون  000فيـه عن علم طبقـا للمادة 

 (.4ص

 مكانية تصحيحهتبطة به وإات المر اءجر أثر البطلان على الإ  المبحث الرابع

لى ن ما بني ع بشـــقيه المدني والجزائي تقول بأ جرائيهناك قاعدة مســـتقرة في مجال العمل الإ  

 ىخر ات الأ جراءفإنه ســـوف يلحق بالإ  إجراءأي  شـــاب إذاالبطلان أن  إلىباطل فهو باطل، وهذا يقودنا 

بعض لأن  ات اللاحقةجراءالبطلان بالنســبة لل  يرتب أنه المرتبطة به. ولا يعني ذلك حســب فهم البعض

دم ع الأصـــلات الســـابقة فجراءت اللاحقة قد لا تكون مرتبطة به. وكذلك الحال بالنســـبة لل اجراءالإ 

 الباطل مما يعني ترتب البطلان عليها. جراءقد ترتبط بالإ  حيانبطلانها ولكن في بعض الأ 

هي  خرىأ ظهر نظرية تات المرتبطة به، جراءالإ ثر البطلان على هـذا من جانب، وفيما يتعلق بأ 

 ، لذا يقوم الباحث بتناول هذا المبحث من خلالحيان الباطل في بعض الأ جرائيإمكانية تصحيح العمل الإ 

 المطلبين الآتيين: 

 ات المرتبطة بهجراءأثر البطلان على الإ  الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: تصحيح بطلان التوقيف

 

 ات المرتبطة بهجراءأثر البطلان على الإ  الأولالمطلب 

ـــل ـــواء أات المرتبطة به، جراءالباطل يؤثر في الإ  جراءالإ أن  الأص  ات لاحقةجراءكانت هذه الإ س

 ونوضح ذلك كالآتي: طالما كانت مرتبطة به. جراء الباطل أم سابقة لهل ل

  



www.manaraa.com

137 

 

 ات السابقةجراءأولاً: أثر البطلان على الإ 

مبدأ الامتداد أو  اً وحسب قاعدةأحيانات اللاحقة، لكن جراءالإ إلى  بالبطلان ينسحأن  الأصـل 

ات جراءإ بطلان إلى  واحد قد يؤدي إجراءية للبطلان، والتي تفيد بأن بطلان ســـاســـالتي تعد الســـمة الأ

وحدة الدعوى وعدم أو  (، ويـأتي ذلـك انســـجـاماً مع مبدأ441، ص2111الـدعوى جميعهـا)حـدادين، 

 جراءإهـدار الهدف الاجتماعي للعدالة الجنائية عندما نترك المجال لإ إلى  ك قـد يؤديذلـأن  إلا، تجزئتهـا

 واحد بأن يؤثر على الدعوى برمتها.

لال البطلان من خ آثارعلى المشرـــع تنظيم فعالية أن  من هنا يرى الفقه المناهض لهذه الفكرة 

 (:448، ص2111)حدادين،  الخطوات الآتية

 ، أي الأخـذ بنظريـة البطلان القانوني،نص القـانون على ذلـك إذاإلا  ،جواز إعلان البطلانعـدم  -0

 قرار قضائي.أو  بناء على حكمو 

ان ذلك ك إذاات التي تم إبطالها جراءتجـديد الإ التقرير ب ،على القـاضي الـذي يقرر البطلانأن  -2

 إجرائيعمل من خلال أمكن ذلك ن إ   الباطلجرائيجواز تصحيح العمل الإ أي  ضرورياً وممكناً،

 لاحق.

المجال  ا تفتحكما أنهولا يتفق البـاحـث مع وجهـة النظر هـذه، لأنهـا تتنكر لفكرة البطلان الـذاتي، 

 التصحيح وعدم مراعاة حقوق الدفاع وضماناته.إلى  لكثرة الأخطاء والارتكان

داية بات التي تمت منذ جراءات السـابقة التي قد ينسحب اليها البطلان بصفة عامة الإ جراءومن الإ 

الا  لأصــلاالمحاكمة، لكن أو  ، كتحريك الدعوى ودخولها في حوزة ســلطة التحقيقجرائيالقيام بالعمل الإ 

ت المحاكما أصــولوهذا ما نصــت عليه المادة الســابعة من قانون ات الســابقة جراءيؤثر البطلان على الإ 

 (. 018-011، ص2119)المزوري، الجزائية الأردني في فقرتها الرابعة
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 ات اللاحقةجراءانياً: أثر البطلان على الإ ث

 العمل الباطلأن  البـاطـل ويعتمد عليه، ويعني معيار الاعتماد جراءلاحق لل  إجراءيبطـل كـل  

ــبب المباشر ليعمال الأ   إجراءلاحق يرتبط ب إجراء(. بالتالي فإن كل 010، ص0995)الكيلاني،  خرىهو الس

ل، فبطلان الاســتجواب يبطل التوقيف الذي تم بســببه وذلك ســببية، فإنه يبطأو  ســابق برابطة نشــوء

 قاعدة ما بني على باطل فهو باطل.إلى  استناداً 

لتعذر إعادته وتصـحيحه، وجب إسقاطه وإهدار قيمته القانونية،   إجراءتقرر بطلان  إذابالتالي 

ا يتلوه بالتالي بطلان كل مه القانونية، و آثار بمعنى تجريده من أي  وعدم الأخذ بالدليل الذي استمد منه،

 الباطل من أثره لا يقطع جراءما بني على باطل فهو باطل. وتجريد الإ لأن  ات تســـتنـد عليه،إجراءمن 

. 054، ص0988الصـــحيح )حســـني،  جراءالتقـادم أثر قـانوني لا يترتب إلا على الإ لأن  تقـادم الـدعوى

 (.811، ص2115والسعيد، 

تبطة ات التالية له والمتر جراءالإ إلى  لا يمتد أثره إلا اً يإجرائزاء البطلان بـاعتباره جأن  فـالقـاعـدة

بطلان أن  جزائية(:" أصـــول( )1من المادة ) 4(، وهذا ما نصـــت عليه الفقرة 091، ص 2111به)نجم، 

 جراءكانت مبنية على الإ  إذاات الســـابقة، أما اللاحقة فلا تكون باطلة إلا جراءلا يرتب بطلان الإ  جراءالإ 

 ات التي ترتبط بالتوقيف وتكون لاحقه له تبطل بمجرد بطلانه.جراءطل"، بالتالي فإن الإ البا

د بطـل التوقيف ذاته، فق إذاات اللاحقـة للتوقيف والمرتبطـة بـه تبطـل جراءومن هنـا فـإن الإ 

يبطـل مثلا الاســـتجواب الذي يتم والمتهم موقوف توقيفاً باطلاً، ويبطل الدليل الذي قد ينتج بســـبب 

ــابه أثناءات التحقيق التي تتم عادة إجراءوقيف، وبعض الت عتراف في مع بطلان الا  الأمر التوقيف. ويتش

بعض الحـالات التي لا يحضرـــ التحقيق محـام عن المتهم، والـذي في بعض القضـــايا يكون الزاميا على 

 ردنيزائية الأالمحاكمات الج أصولمن قانون  218تعين محام عن المتهم/ حيث نصـت المادة أن  المحكمة

ه من من ينيبأو  المحكمة ، على رئيس المحكمةإلى  يودع المدعي العام اضبارة الدعوىأن  بعد :"أنه على

أن  ؤبدالاعتقال المأو  شـغال الشاقة المؤبدةالأأو  عدامفي الجرائم التي يعاقب عليها بالإ قضـاة المحكمة 

نت حالته المادية لا فان لم يكن قد فعل وكايحضرـــ المتهم ويســـأل منـه هل اختار محاميا للدفاع عنه 

 ".نائبه محامياأو  قامة محام عين له الرئيستساعده على إ

  



www.manaraa.com

139 

 

 

كأن لم ه القانونية ويصــبح و آثار تقرر بطلان القبض زالت  إذاويتشــابه ذلك مع بطلان القبض، ف

لى ن كان لا يؤثر عيكن، لـذا لا يترتـب عليـه قطع التقـادم ويتعين إهدار الدليل المســـتمد منه حتى وإ 

 (.25ص 0رقم  21مج الأحكام س  5/0/0915صحة الأدلة المنفصلة عنه )نقض مصري 

 تصحيح بطلان التوقيف المطلب الثاني

يمكن  حتصـــحأن  ات التي يمكنجراءوتحقيقا لمصـــلحة المجتمع وفي بعض الإ  حيانفي بعض الأ 

ــحيح إزالة اأ ذلك طالما اتفق مع  ــوعي يطرأ  جراءلعيب من الإ حكام القانون، ويعني التص وهو أمر موض

  الباطل، فيزيل عنه هذه الصفة، وذلك تحقيقاً لمصلحة المجتمع. جرائيعلى العمل الإ 

وقـد وضـــح البـاحث مســـبقاً إلى نوعي البطلان وهما: البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام 

ه بطلان النسـبي الذي يمكن تصحيحوبحقوق الدفاع، وهو البطلان الذي لا يجوز ولا يمكن تصـحيحه، وال

ونتعرض هنا للتصـــحيح بشـــكل عام في مجال العمل متى كان ذلك ممكناً ومتفقاً مع أحكام القانون،  

ـــف جرائيالإ  ـــتش ـــحيح التوقيف الباطلإ الجزائي لنس ناً أي متى لم يكن بطلان التوقيف بطلا  مكانية تص

قاً وهو الأصــل باعتباره من النظام العام، أما في بعض ن التوقيف أحياناً قد يبطل بطلاناً مطلإذ إ . مطلقاً 

ـــكلية وغير الجوهرية فقد لا يكون البطلان مطلقاً إنما  الحالات التي قد تتخلف بها بعض الشرـــوط الش

ــباب التصــحيح بشــكل عام دون التعرض أو الاعتداء على بياً فيجوز تصــحيحه، وهنا نتعرض إلى أنســ س

وضوح نظرية خاصة لبطلان التوقيف في ظل الأحكام الفقهية والقضائية الشرعـية الإجرائية في ظل عدم 

في الأردن، إنمـا يتم ذلـك من خلال أحكام الفقه والقضـــاء المقارن ومن وجهة نظر الباحث، وذلك فيما 

يتعلق ببطلان الإجراءات الجزائيـة بشـــكل عام، وبالنســـبة للتوقيف في بعض الحالات إن أمكن ومتى 

 ل ذلك.توافرت أحكام حو 
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 وبالمجمل هناك حالات للتصحيح وهناك أسباب للتصحيح:

 حالات التصحيح الأول:الفرع 

 وهي التصحيح بالتحول والتصحيح بالإعادة 

 )التصحيح بالتحول(أو   الباطلجرائيأولاً: تحول العمل الإ 

اصر عمل عنالباطل  جراءتتوافر في الإ عندما  هأن توجد هذه النظرية في القانون المدني، وتعني

ني )سلامة، نما يتحول للعمل الثا إ  ،لا يحكم ببطلانهف ،يعتد بها القانون أخرى آثارنتاج خر له القابلية لإ آ 

(. وتفيد هذه النظرية بأن التصرف الباطل قد يتضمن بالرغم من بطلانه عناصر تشكل 058، ص0919

التصرف الذي  إلى ، وهو التصرف الباطلآخر، فيتحول التصرف الذي قصد إليه المتعاقدان اً بمجموعها تصرف

 (.088، ص0959تصرف صحيح )سرور، إلى  صحيح إجراءتتوافر فيه عناصر 

 قانون  فيردنيفي القانون الأ أيضاً  -أي نظرية التصحيح بشكل عام–وتوجد هذه النظرية  

لو بعد التمسك الباطل و  جراءتصحيح الإ  يجوز أنه على 25ة، حيث نصت المادة المحاكمات المدني أصول

 لا من تاريخ تصحيحه.إ جراءيعتد بالإ  ، ولاجراءلاتخاذ الإ  قانوناً  يتم ذلك في الميعاد المقررأن  بالبطلان، على

من القانون  059 التي جاءت في المادة ردنيكما توجد نظرية انتقاص العقد في القانون المدني الأ

بطل نه ينة فإكانت حصة كل شق معي إذالعقد كله الا بطل ا كان العقد في شق منه باطلاً إذا. 0المدني:"

، توقف في الموقوف على كان العقد في شق منه موقوفاً  إذا. و 2 .في الباقي في الشق الباطل ويبقى صحيحاً 

جيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ أ ن الإجازة: فإ

 ".بحصته

  قد خلا من هذه النظرية، وفي ذلك يرى الفقهردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولانون قأن  إلا 

من النظريات العامة والمجردة في القانون وأنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقها بتوافر  نظريةهذه الأن 

 (:459، ص2111شرطان )حدادين، 
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  باطلاً.الأصلي جرائيأن يكون العمل الإ  .أ

  الباطل عناصر عمل آخر صحيحة.جرائيأن يتضمن العمل الإ  .ب

تقرر ســلطة التحقيق حبس المتهم غير الهارب احتياطياً دون اســتجوابه، وهذا القرار أن  ومثال ذلك

القبض لا  لأن قرار صـــحيح بالقبض على المتهم،إلى  يتحول إلا أنهيعد باطلاً لتخلف شرط الاســـتجواب، 

الباحث يرى اشتراط عدم تجاوز الحبس أن  إلا(. 451، ص2111يسـبقه استجواب )حدادين، أن  يشـترط

 للقبض. أساساً هنا مدة معينة تتجاوز المدة المحددة 

 

 التجديدأو  الباطل بالإعادة جراءثانياً: تصحيح الإ 

  باطل ويمكنإجرائي صحيح محل عمل إجرائياحلال عمل أي  الباطل، جراءويعني ذلك تجديد الإ 

ن: فقد تكون إعادة (. والإعادة نوعا590د.س، ص عية والشكلية )والي،البطلان الموضو  أنواعفي جميع 

ة بطلان ختصتقرر الجهة المأن  عادة وجوبية بعدالبطلان وقبل تقريره، وقد تكون إ  جوازية: بعد وقوع

(. وهناك حالات وشروط 084-080، ص2119دنى )المزوري، الجهة الأ إلى  عادتهالعمل المعيب وتعهد بإ

 (:099، ص0959هي )سرور، اء الباطل لإعادة الإجر 

قانونية كانتهاء المدة المحددة أو  أن تكون الإعـادة ممكنـة وغير مســـتحيلة اســـتحالة مادية .أ

 (.091، ص0959وفاة الشاهد )سرور، أو  جراءلمباشرة الإ 

الإعــادة غير ضروريــة حتى وإن كــانــت أن  المحكمـة قـد تقررلأن  أن تكون الإعـادة ضروريـة .ب

 آخر صحيح.  إجراءحقق النتيجة من ممكنة كحال ت

، وعدم تنازل صـــاحب الحق به عنه جراءأن تكون الاعـادة مجدية وعدم زوال الفائدة من الإ  .ج

 (. 084، ص2119)المزوري، 
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ات جراءعادة، لكنها موجودة في الإ  ما يتعلق بالإ ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصـــولولم يرد في قانون 

يجوز  ات جنائية بقولها:"إجراء 005ات الجنائية المصرـــي فقد تبناها في المادة اءجر ما قانون الإ أ المدنية، 

المشرع الفرنسي  تبنى أيضاً ". وفي فرنسا يتبين له بطلانه إجراء، كل يصحح ولو من تلقاء نفسهأن  للقاضي

، ومن راءجعادة الإ قررت غرفـة الاتهـام ذلـك فإن لقاضي التحقيق إ  إذاات إجراء 010عـادة في المـادة الإ 

 قضت محكمة الاستئناف بذلك. إذامحكمة الموضوع 

 الفرع الثاني: أسباب تصحيح البطلان

 خاصة كالآتي: اً عامة وقد تكون أسباب اً وهذه الأسباب قد تكون أسباب 

 أولاً: الأسباب العامة

 :قضي بهالم الأمر المعيب، وقوة جراءالإ أو  وهي تحقق الغاية من الشكل 

ـــكلتحقق الغاية من  -أ ـــبب في المعيب، و جراءالإ أو  الش ـــكل الذي يتس يعني ذلك تخلف الش

ويقصـــد البعض بالغاية الشـــكل المجرد لكن في ظل الحديث عن  جراءتخلف الغـايـة من الإ 

التصــحيح يقصــد بالغاية تحققها في الظروف التي تمر بها الدعوى وليس مجرد الشــكل بالتالي 

تحققت الغاية  إذاتصــحيح البطلان من عدمه، و  هي مناط جراءفإن عدم تحقق الغاية من الإ 

ت اإجراءعرقلة الســـير بإلى  يؤديلأنه  فلا مجال للحديث عن البطلان جراءالتي رســـمت لل 

ــتعمال الحق )حدادين،  -484، ص2111العدالة وهذا ما يدور في فلك نظرية التعســف في اس

 (.405، ص0959. وسرور، 485

 المقضى به:  الأمر قوة -ب

المقضىــ به عنواناً للحقيقة ولا  الأمر لصــادر في أمر ما يصــبح بعد حصــوله على قوةإن الحكم ا

إبطاله بأي طريق، وهذه الحجية قرينة قانونية لا تقبل  إثبات العكس تفيد أو  يجوز تخطئتـه

بأن الحكم صــدر صــحيحاً من حيث الشــكل وعلى حق من حيث الموضــوع وهو حجة على ما 

تالي مرحلة من مراحل الدعوى. بال ةأي تها فيآثار نظام العام فيجوز قضىــ به، وتتعلق الحجية بال

باطل في الحكم المكتسب للدرجة  إجراءإلى أي  من الخصوم التطرقأي أو  محكمة ةلا يجوز لأي

 الباطل  جراءالقطعية رغم وجود هذا الإ 
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ادة بعض الحالات كإع فيأو  يتم فسخ الحكم من قبل محكمة التمييز نفعاً للقانونأن  إلا في حالات 

 (.090، 2119. والمزوري، 494-492، ص2111المحاكمة والنقض بأمر خطي )حدادين، 

 ثانياً: الأسباب الخاصة:

ــوم  ــلحة الخص ــباب على البطلان المتعلق بمص ــبي، وهذأو  وتنطبق هذه الأس ه البطلان النس

 الأسباب التنازل والسقوط، ونبحثها كالآتي:

 :  التنازل -أ

قيع عدم تو ك بالبطلان وذلك بإبداء رغبته في الصـــادر عن من له الحق بالتمســـ وهو الإيجاب

(، والصرــيح هو الأســهل ويشــترط لإنتاجه 090-092، ص2119ضــمناً )المزوري، أو  البطلان صراحة

تجه تأن  التنازل غير المحدد لا إرادة له، ويجبلأن  يكون محدداً ويقع على العمل الباطل،أن  لأثره

و العمل الباطل عن علم به، بالتالي يكون التنازل عن البطلان قبل حصـــوله ودون العلم الإرادة نح

ما يســتدل عليه من سلوك صاحب  ل والسـبب. أما التنازل الضـمني فهوبه باطلاً لفقدانه ركن المح

الحق بالتنازل وهو أمر تقدره محكمة الموضــوع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه الحالة إلا 

 (.425-424، ص0959من حيث سلامة الأسباب وبيان الأدلة التي استقت منها التنازل )سرور، 

 25 حيث جاء في المادة ردنيية الأالمحاكمات المدن أصـــولوقد وردت صـــورة التنازل في قانون 

لمصــلحته. ولا يجوز التمســك بالبطلان من  يتمســك بالبطلان الا من شرع البطلانأن  :" لا يجوزأنه

يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.  كله، فيما عدا الحالات التي صـــم الـذي تســـبب فيه وذلكالخ

الحالات التي يتعلق  لمصلحته وذلك فيما عدا ضمنا من شرعأو  نزل عنه صراحة إذاويزول البطلان 

 فيها بالنظام العام".

ــحيحه بمواجهة الكافة وزوا ــك بالبطلان تص نازل لا ل أثره وهو تويترتب على التنازل عن التمس

 عن التمسك بالبطلان اً جديد يكون هنا تنازلاأن  فيجب جراءوقع عيب جديد في الإ  إذارجوع عنه و 

 (.498، ص2111حتى لو كان مماثلاً للعيب السابق )حدادين، 
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 السقوط: -ب

بحصـــول واقعة معينة )سرور، أو  انقضـــاء ميعاد معين لمباشرة عمل ما خلاله أنه يعرف الســـقوط

ــور 090، ص2119. والمزوري، 425، ص0959 ــور المتهم بناء على تكليف باطل بالحض (. ومثال ذلك حض

ــي ات جنائيةإجراءمن  000بيانات في مذكرة الحضـــور )المادة إلى  وكان ســـبب البطلان يعود (. مصرـ

 (:511، ص2111ويختلف تصحيح البطلان بالسقوط عن التصحيح بالتنازل وهذا يترتب عليه )حدادين، 

ن التنازل لا يتم إلا عن علم بالعيب أما التصحيح بالسقوط فإنه يتم بقوة القانون بمجرد إ  .أ

ــاحب أو  مضيــ المدة ــول الواقعة المحددة في القانون بصرــف النظر عن عدم علم ص حص

لدفع ا لا يجوز للمتهم الذي ســقط حقه في البطلان، بالتاليإلى  الشــأن بالعيب الذي أدى

ذي كان جاهلاً بالعيب ال أنه يدعيأن  لاعتراض عليه وقت مباشرتهبالبطلان بســبب عدم ا

 أدى على البطلان.

أن المحكمة مقيدة بالحالات المنصوص عليها في القانون لتصحيح البطلان بهذا  .ب

طريق استثنائي لتصحيح البطلان ولا لأنه  أخرىالطريق ولا يجوز لها القياس على حالات 

 يجوز القياس عليه.
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 خامسالفصل ال

 الخاتمة والتوصيات

 أولاً: الخاتمة

أن  ات الجزائية، حيث من المستقرجراءصور البطلان في الإ إحدى تناولت هذه الدراسة  

 ات الجزائية التي تتم منذ وقوع الجريمة لتحقيق هدف العدالة في اثبات وقوع الجريمة ونسبتهاجراءالإ 

للشكل الذي يحدده القانون، وقد رتب المشرع على  اً تتم وفقأن  فاعليها وايقاع العقاب عليهم يجبإلى 

زاء قد جياً هو البطلان، بالتالي فإن البطلان كإجرائات التي لا تتفق وأحكام القانون جزاءً جراءتلك الإ 

ما يعرف و أ  ات الجزائية، وفي دراستنا فإنه تم البحث في البطلان الذي يلحق بالتوقيفجراءيلحق كافة الإ 

 اطي في بعض التشريعات.بالحبس الاحتي

وفي سبيل ذلك بدأت الدراسة بالتعرف على النظام القانوني للتوقيف لبيان مدى توافقه مع 

اخضاعه لجزاء لى إ ات التحقيق الابتدائي ليصارإجراءمدى اعتبار التوقيف من أو  مفهوم التحقيق الابتدائي

لتوقيف ا تدائي وضماناته، والتعريف بماهيةالتعرف على ماهية التحقيق الابإلى  البطلان، وهذا ما دفع

 والتعرف على البدائل الممكنة له والتي اخذت بها بعض التشريعات المقارنة. تمهيداً لتقييمه

ات راءجات التحقيق الابتدائي، وهي مرحلة ذات نوعين من الإ إجراءالتوقيف يعد من أن  وتبين

، ومع هة المتهم وتتسم بالقسوة والإكراهجات تتخذ بمواءإجرامنها ما يتعلق بجمع الادلة ومنها ما يتعلق ب

 وعية.ات في إطار المشر جراءذلك تشهد كثير من الضمانات والمبادئ القانونية التي تحافظ على بقاء الإ 

قه وضع الفأن  إلى ات التحقيق الابتدائي، توصلت الدراسةإجراءوحول مدى اعتبار التوقيف من 

لمعيار الشخ ، والمعيار الغائي. واأو  تحقيقياً وهي: المعيار العضوي جراءر الإ ثلاثة معايير معينة لاعتبا

، لذا يجب ات التحقيقإجراءالتوقيف يعد من أن  إلى هذه المعايير تم التوصلإلى  الوظيفي، وأنه واستناداً 

ت صتحقيقي، وبين ضمان حقوق الدفاع. ومع ذلك فقد خل إجراءالعمل على التوفيق بين فعاليته ك

ات مرحلة التحقيق الابتدائي، وهناك من إجراءهناك من يؤيد اعتبار التوقيف واحداً من أن  إلى الدراسة

 ات التحقيق.إجراءلا يعتبر التوقيف من 
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 ثم تابعت الدراسة الحديث عن ما هية التوقيف وتعريفه، وتكاد تجمع غالبية التعريفات على

زمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقاً لضوابط قررها سلب المشتكى عليه حريته مدة من ال أنه

وظيفة وظيفة جزائية، و  ي وتوقيف غيابي، ويحقق بنوعيهنوعين توقيف وجاهإلى  القانون، وأنه يقسم

بين  ح والردع. كما جرى التمييزالأصلا الاعتراف بالتهم، وتحقيق أو  وقائية، ومحاولة الحصول على الإقرار

ات المشابهة له كمذكرة الدعوة ومذكرة الإحضار والقبض، ثم خلصت الدراسة في جراءالتوقيف وبعض الإ 

 تقييم التوقيف والتعرف على بدائله.إلى  فصلها الأول

وعاً من سلبية كتناقضه مع قرينة البراءة، وأنه يعد ن اً آثار للتوقيف أن  فبالنسبة لتقييمه تبين

حوال  بعض الأ في كما أنهعسف في استعماله، والإفراط في فرضه. الإدانة المبكرة للمتهم، ويفسح المجال للت

لى إ قد يبقى بعض الموقوفين لمدة أطول من المقرر بسبب ضعف الرقابة عليهم. وأن المحكمة قد تضطر

ات الإدارية الماسة بالحرية مما يؤثر على الحكم. كما جراءتغطية مدة التوقيف غير القانونية ببعض الإ 

اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة على الموقوف خاصة عند الحكم ببراءته. وانه  اً آثار يف للتوقأن  تبين

بعض التشريعات لا تقر بالمسؤولية عن أن  إلى ضافةالموقوف بإعداد دفوعه، وكل ذلك إ  يضعف حق

 التعسفي.أو  التوقيف الباطل

من حالات  إليها للتخلصء للجو  وبالنسبة للبدائل تعرفت الدراسة على بدائل التوقيف تشجيعاً 

 البطلان التي قد تلحق به، ومن هذه البدائل: الوضع تحت المراقبة، والتدابير المانعة، والتدابير المساعدة

 الحماية، وتدابير حماية الضحية، الحجز تحت المراقبة والاعتقال الإداري.أو 

خلال  ني لبطلان التوقيف، منأما في الفصل الثالث من هذه الدراسة تم التعريف بالنظام القانو 

ي أ  تناول المفهوم العام لنظرية البطلان، وتقسيم بطلان التوقيف تبعاً لشروطه الواجب توافرها لصحته،

 بطلان بسبب تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف، وبطلان بسبب تخلف شروطه الشكلية.

التوقيف  أن إلى راسةفبالنسبة لبطلان التوقيف لعدم تحقق شروطه الموضوعية، توصلت الد

جوز فيها الجرائم التي ي أنواعوعند عدم مراعاة  ،مخالفة القواعد المتعلقة بسلطة التوقيف تتم إذايبطل 

وع في محكمة الموضأو  جهات معينة هي النيابة العامةف. فقد حصر المشرع سلطة التوقيف في التوقي

باطلاً لا يرتب ما أراده القانون له من  إجراءبعض الحالات، فمتى صدر عن غير الجهة المخولة به كان 

وهذا البطلان الذي يقوم بسبب عدم مراعاة الشروط الموضوعية وبموجب الأحكام العامة في البطلان  .آثار

 يعد بطلاناً مطلقاً لا يجوز تصحيحه.
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كون في ي أنه بيان ذلك وتبينإلى  ومن حيث الجرائم التي يجوز فيها التوقيف فقد توصلت الدراسة

المشتكى لى إ كان الفعل المسند إذاأو  الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنتين،

 لم يكن له محل إذاأو  السرقة مهما كانت عقوبتها،أو  غير المقصودالمقصود و  عليع من جرائم الإيذاء

لمدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إقامة ثابت ومعروف في المملكة، مالم يقدم كفيلاً يوافق عليه ا

يجوز التوقيف تحت طائلة البطلان والمسؤولية كالتوقيف في الجرائم التي  ذلكإليه ذلك. وأنه خلاف 

 ظرحيعاقب عليها بالحبس أقل من سنتين، وبعض الجرائم التي يحظر فيها التوقيف بحكم القانون ك

 النشر. الأحداث وجرائم جرائم التوقيف في

ف التي تتركز سباب التوقيأإلى  طلان المتعلق بأسباب التوقيف، فقد توصلت الدراسة بدايةالبأما 

في: ارتكاب جريمة على درجة من الجسامة، وتوافر دلائل على جرمية المشتكى عليه ومصلحة التحقيق، 

لة، لأداة المشتكى عليه وضمان عدم العبث في ووجود مبررات للتوقيف كمصلحة التحقيق وضمان حماي

نه من النظام وبطلا  بعضها يعد توقيفاً باطلًا.أو  سباب كلهاهذه الأإلى  توقيف لا يستندأي  نإبالتالي ف

 العام لأن هذه الأسباب تعد من الشروط الموضوعية التي تتعلق بالنظام العام.

الذين  الاشخاصأي  وفي ظل الشروط الموضوعية هناك البطلان المتعلق بمدة التوقيف وبمحله

التوقيف،  إجراءلا يجوز توقيفهم، تحت طائلة بطلان  اً هناك أشخاصن إ  إذ ،محلاً للتوقيف يكونواأن  يمكن

لصحفيين، وأصحاب الحصانات كأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. ومن حيث واكتوقيف الأحداث 

أو  عام،عن المدعي الصادراً كان التوقيف  إذامدد التوقيف التي تختلف فيما إلى  توصلت الدراسةالمدة 

حت لا يجوز ت أنه كان صادراً عن المحكمة، وبحسب نوع الجريمة في كلا الحالتين، وبينت الدراسة إذا

أيضاً من  وهذا البطلان يعد طائلة البطلان المسؤولية بنوعيها الجزائية والتأديبية تجاوز مدة التوقيف.

 تعد من النظام العام وبطلانها يعد بطلاناً مطلقاً. البطلان المتعلق بالشروط الموضوعية للاجراء والتي

، وفي هذا الصدد صنفت ثم عرضت الدراسة لبطلان التوقيف لعدم تحقق شروطه الشكلية

 ة هي وجوب الاستجواب قبليف حيث وردت في ثلاثة مظاهر رئيسسباب الشكلية للتوقالدراسة الأ

وصلت تتعلق بتسبيب مذكرة التوقيف. وقد تالتوقيف، وشروط تتعلق بشكل مذكرة التوقيف، وشروط 

 – جراءبمكان حيث يمكن تعرض الإ  هميةات والشروط من الأ جراءهذه الإ أن  إلى الدراسة
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بطلان في ال اً ك تفاوتاهنأن  جزاء البطلان متى تخلفت هذه الشروط وبينتإلى  -ي التوقيفأ 

ميزت واحدة، ف أهميةفليس كلها ذات الشروط الشكلية،  أهميةوذلك بحسب  ي،بنوعيه المطلق والنسب

جوهرية ات غير الجراءالبطلان المطلق وبين الإ عليه تب تر هري الذي يالشكلي الجو  جراءالدراسة بين الإ 

يترتب  ذاإالتي لا يترتب عليها بطلانً مطلقاً إنما نسبياً، وقد بينت الدراسة في موضوع آخر من الدراسة م

 من حيث التمييز بين البطلان المطلق والنسبي وإمكانية تصحيحه.أي  دد،في هذا الص آثارعلى البطلان من 

 التوقيف لا يكون إلا بعدأن  إلى فبالنسبة لعدم القيام بالاستجواب، فقد خلصت الدراسة

استثنائية  وفي احوال إلا أنهاستجواب المشتكى عليه، وأن حصل التوقيف بدون استجواب فإنه يعد باطلاً. 

كرة التوقيف بدون استجواب المشتكى عليه وهي: حالة هرب المتهم وعدم القبض عليه، يجوز اصدار مذ 

قيف من قبل المحقق، وهناك صورة لبطلان التو  إليهالأسئلة الموجهة  عنوحالة رفض المشتكى عليه الاجابة 

وبما أن الاستجواب يعد من الشروط  يبطل الاستجواب.أن  ترتبط ببطلان الاستجواب وهي حالة

 لجوهرية فإن البطلان المتعلق به يعد بطلاناً مطلقاً.ا

أما البطلان المتعلق بشكل مذكرة التوقيف، فقد اقتضى بحثه التعرف أولاً على الشروط الشكلية 

يف، وشروط أمر التوقأو  لمذكرة التوقيف التي تركزت في: إبلاغ المتهم بأمر التوقيف، وفي شكل مذكرة

المشرع يشترط هذه الشروط لممارسة العمل أن  إلى ووصلت الدراسة تتعلق بتسبيب أمر التوقيف،

دت وترتب عليه بطلانه. وأكمعيباً  جراءلصحته، فإن تخلفت اصبح هذا الإ  اً ، ويعتبرها شروطجرائيالإ 

 لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي بالبطلان على تخلف هذه الشروط الشكلية، ردنيالقانون الأأن  على الدراسة

حكام العامة وبالتوافق مع هذه الاحكام والنصوص الصريحة في ذلك في بعض التشريعات المقارنة الا أن  إلا

إلا ان ما يتعلق بشكل مذكرة التوقيف خاصة ما تعلق  البطلان يترتب نتيجة لذلك.أن  إلى تم التوصل

نه إن(، فلبطلا وليس تصحيحاً ل لباحث إلى ان التصحيح هنا تصحيح ماديبالأخطاء المادية)وهنا يشير ا

 يست بالاجراءات الجوهرية.لنها ا باعتبارها من البطلان النسبي لأ يمكن تصحيحه

لتوقيف، علان بطلان البحث في النتائج التي تترتب على إ الفصل الرابع من الدراسة تم اوفي 

 نة، فمن جانب يمكحث من دمجها في أربعة مباحث رئيسعدة نتائج تمكن الباإلى  وتوصلت الدراسة

ة ذاته واحتساب مدته من مد التوقيف ولية والبديهية لبطلان التوقيف هي بطلانالنتيجة الأن إ  القول

 فراج عن المشتكى عليه الحكم، ثم ومن جانب آخر يجب الإ 
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 أو زائياً ر أمر التوقيف جسبيله، ومن جانب ثالث قد تثور فكرة الملاحقة القضائية لمصد إخلاءو 

ت قد تبطل اإجراءهناك أن  إلى توصلت الدراسة ثارلتعويض. وفي الجانب الأخير من الآ با مدنياً  وأ  تأديبياً 

في بعض  -ي تصحيح البطلانأ –مكانية للتصحيح هناك إ أخرىومن جهة  ،نتيجة لبطلان التوقيف من جهة

 .عندما لا نكون أمام إجراءات تتعلق بالنظام العام أو اجراءات جوهرية حوالالأ 

 منتج برمته يصبح باطلاً وغير جراءهذا الإ  متى تقرر بطلان التوقيف فإن نهأ  وفي تفصيل ذلك

التوقيف م أ  ه، وأن المشرع لم يغفل المدة التي قضاها الشخص في التوقيف، سواء التوقيف الصحيحثار لآ 

 الباطل، في حالة الحكم بالادانة، حيث يجري النص على احتساب مدة التوقيف من مدة الحكم. ومن

حكم ي أ  عند صدورأو  عيب يشوب التوقيف،أي  ة التي تترتب علىخر كان من النتائج الرئيسجانب آ 

ذه النتيجة ، وتعد هعدم مسؤوليته وجوب الافراج عن المتهم فورا متى كان موقوفاً أو  يقضي ببراءة المتهم

، إجرائيبه عيب قد شا حكام القانون وانهبين بأن التوقيف لم يكن متفقاً وأ في مجال البطلان، فمتى ت الأهم

ذلك يصب في مجال الاعتداء على الحرية وحجزها بشكل لأن  فراج عن المتهمفلا مبرر لابقائه وعدم الإ 

لان السبيل الجوازي والوجوبي الذي يترتب على بط إخلاءتعسفي. وهنا قامت الدراسة بالتمييز بين نوعي 

 التوقيف.

باستعمالها  تتعسفأو  صلاحياتهاالتي تجاوزت ف ملاحقة سلطة التوقيوبينت الدراسة إمكانية 

، وقد استعانت الدراسة بالنصوص التشريعية اللازمة في هذا المجال، ومن ذلك وادت إلى توقيف باطل

 يساقأن أو  ساعة دون استجواب، 24من  أكثرحالة استمرار حجز شخص بعد القبض عليه في النظارة 

المحاكمات الجزائية، حيث يعد ذلك عملاً  أصولمن قانون  002ادة المدعي العام وفقا لما ورد في المإلى 

من قانون  245تعسفياً، يوجب ملاحقة الموظف المسؤول بجرم حجز الحرية الشخصية الوارد في المادة 

هناك أن  كدت الدراسةقد أمن قانون العقوبات المصري. و  281. وكذلك الحال في المادة ردنيالعقوبات الأ

من  081و  019و  018في المواد  جراءة عندما يتم حجز الحرية من قبل الموظف المعني بالإ خاص نصوصاً 

 .ردنياتت الجزائية الأجراءقانون الإ 

سؤولية الم جزائية، فإنه قد يثيرالسؤولية نهوض الماستخدام التوقيف يترتب على إساءة وكما قد 

 اتخاذ في لخطأا القائم على لمطالبة بالتعويضباالحق باطل توقيف إلى من يتعرض فلكل  ،أيضاً دنية الم

  السليمة، الجنائية اتجراءالإ 
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الجماعة، وخلصت الدراسة  في فرداً  بوصفه له يتعرض الذي الاجتماعي فكرة الخطرإلى  استناداو 

 على ينص  لمردنيموقف المشرع الأأن  إلى عرضت الجدل القائم حول استحقاق هذا التعويض،أن  بعد

ن كن لا يوجد ما يمنع مل المحاكمات الجزائية، أصولالمسؤولية في قانون  أنواعويض كنوع من هذا التع

 حكام العامة في المسؤولية التقصيرية.تطبيق الأ 

شكالية المساءلة التاديبية، وقد تنبهت الدراسة لذلك، وسلمت بما جرى عليه التسليم كما تثور إ

انية مكباطل مما يعني إ إجراءبمواجهة كل  ؤولية يعد قائماً الفقهي والقانوني بأن هذا النوع من المس

ع من المسؤولية، وقد عرضت الدراسة للنصوص القانونية النو  إلى هذادر أمر التوقيف الباطل خضاع مصإ 

 .ردنيالقضاء الأفي هذا الصدد في قانون استقلال 

ولية جهة يف ذاته، ومسؤ التوق إجراءوكان ذلك فيما يتعلق بأثر بطلان التوقيف فيما يتعلق ب

 ثار، فكان في ختام هذه الآ آثاركل ما يتعلق ببطلان التوقيف من إلى  الدراسة وصلتأن  إلاالتوقيف، 

ما أن  قاعدة إلى ات المرتبطة به وامكانية تصحيحه، استناداً جراءأثر بطلان التوقيف على الإ الحديث عن 

ات اللاحقة تبطل متى كانت مرتبطة بالتوقيف راءجالإ أن  بني على باطل فهو باطل، وأوضحت الدراسة

–ات اللاحقة والمرتبطة بالتوقيف من علاقة بنوعي البطلان فإن الدراسة جراء. ولما لل إجراءذاته ك

ح من قامت بتناول مفهوم التصحي -إعادتهأو  وبالتوافق مع حالات البطلان النسبي الذي يجوز تصحيحه

 والتصحيح بالإعادة، وتناول أسباب التصحيح: العامة والخاصة. حيث حالاته وهي التصحيح بالتحول

 ثانياً: التوصيات

ة بشكل ات الجزائيجراء بالعمل على تنظيم مفهوم البطلان في الإ ردنييو  الباحث المشرع الأ (0

 البطلان ومذاهبه وأسبابه وشروطه. أنواعوضوحاً ودقة من خلال تحديد  أكثر

لبطلان البطلان المتعلق بالنظام العام، وا أنواعالتمييز بوضوح بين  ردنييو  الباحث المشرع الأ (2

النسبي المتعلق بالمصلحة الخاصة، مع تحديد حالات البطلان لمخالفتها، علما بأن المشرع قد نص 

 غفل معيار التحديد.أ على البطلان المتعلق بالنظام العام في بعض النصوص لكنه 

ذه  مع بيان وصف هإجرائيص على الشروط اللازمة لكل عمل  بالنردنييو  الباحث المشرع الأ (0

يار عقل وضع معلى الأ أو  لا وبيان جزاء مخالفتهاأم  كانت جوهريةأن  اتجراءالشروط والإ 

بي عند النسأو  ي البطلان المطلقعات الجوهرية التي تستدجراءواضح ومحدد للتمييز بين الإ 

 مخالفة شروطها.
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 جراءإ ات لكل جراءلفقهية لمعالجة نظرية البطلان بشكل عام، وبطلان الإ يو  الباحث المرجعيات ا

 آخر.إلى  إجراءذلك واختلافه من  هميةعلى حدة لأ 

شروطه و بالتوقيف  المعالم فيما يتعلق نظرية واضحةوبلورة تنظيم بيو  الباحث المشرع  (4

بين البطلان  مع التمييزه نبطلا ، و ، وشكل مذكرة التوقيف وبياناتهاومبرراته الشكلية والموضوعية

 المطلق والنسبي.

بالدلائل التي تعد من مبررات التوقيف وعدم  يو  الباحث المشرع بتحديد وتوضيح المقصود (5

 ترك تقدير مفهومها للمحقق.

يو  الباحث المشرع الاهتمام بشكل مذكرة التوقيف وأهميته، والنص على البطلان حال عدم  (5

 .لم تكن مخالفة شروطها لا تستوجب البطلان إذاإمكانية تصحيحها، إلى  الإشارةأو  توافر شروطه،

يشترط تسبيب التوقيف لعدم ترك المجال واسعاً امام سلطة أن  ردنييو  الباحث المشرع الأ (1

هم د من أ يعموضوع التسبيب لأن  التحقيق وبالتالي احتمال تعسفها في استعمال سلطتها،

هم الشروط الشكلية اللازم توافرها مذكرة التوقيف، ومن أ أو  المسائل الواجب تضمينها في أمر

 بالنسبة للتوقيف بشكل عام.

ضافة نص خاص بالتوقيف أسوة بالنص الخاص بالقبض  بإ ردنييقوم المشرع الأأن  يو  الباحث (8

 في الأحوال - 0 التي تفيد بأنه:" ردنيالمحاكمات الجزائية الأ أصولمن قانون  011 وهو المادة رقم

( من هذا القانون يتوجب على 99التي يتم بها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة )

اص : أ . تنظيم محضر خ ات القيام بما يليجراءموظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإ 

اسم الموظف الذي  - 0وجد ويتضمن مايلي: أن  المشتكى عليه وإلى محاميهإلى  موقع من ويبلغ

اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه  – 2صدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه . أ 

اسم الشخص  – 4الحجز . أو  وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف – 0وأسبابه . 

هم توقيع المحضر ممن ورد ذكر  – 5أقوال المشتكى عليه. إلى  الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع

( من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع 4( و )0( و )2في البنود )

 .ذلك في المحضر مع بيان السبب....."إلى  يشار
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 وضوحاً في تبني معيار واضح ومحدد أكثريو  الباحث القضاء وخاصةً محكمة التمييز لتكون  (9

 اً  غير الجوهري تمهيدجرائي الجوهري عن العمل الإ جرائييمكن الاستناد عليه لتمييز العمل الإ 

 لايقاع جزاء البطلان.

يو  الباحث المشرع بالاخذ بنظام بدائل التوقيف أسوةً بالتشريعات المقارنة لتضييق رقعته،  (01

سه ن، وإلزام المتهم بأن يقدم نفالموطأو  كاتخاذ تدابير المراقبة القضائية وعدم مغادرة المسكن

 خالف المتهم إذاطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة. بحيث مقر الشر إلى 

 بير جاز إعادة توقيفه. االالتزامات التى تفرضها التد

 يو  الباحث قصر التوقيف على الجنايات دون الجنح. (00

،  المدنيائيجر تصحيح بالتحول أسوة بالقانون الإ ال الأخذ بنظرية ردنييو  الباحث المشرع الأ (02

 الجزائية وتضمينها فيه. صولكونها غير موجوده في قانون الأ 

أي تصحيح الإجراء الباطل ات الجزائية، جراءعادة في مجال الإ حث الاخذ بنظام الإ يو  البا (00

 .صول المحاكمات المدنية، وضمن شروط الإعادةة الإعادة كما هو متبع في قانون أ بطريق

أو  مجال التعويض عن التوقيف الباطل في الفرنسي شرعالم إليه ذهب بما الأخذيو  الباحث  (04

الجنائية  الدعوى لإقامة وجه ألاب بالأمرأو  بات جنائي بحكم براءة المشتكى عليه تقررت متى 

 بمواجهته.

سس اللازمة لتطبيق مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال الباحث المشرع بوضع القواعد والأ يو  (05

 .خرى كالفرنسي، وخاصة في مجال أعمال السلطة القضائيةموظفيها أسوة بالتشريعات الأ 
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 المراجع:

 أولاً: الكتب

 (، الإجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.2118أبو عامر، محمد زكي ) .0

 لقانون الإجراءات الجزائية الأخيـر في ظــل التعـديل (، الحبس المؤقت2119أحمد، طيهار) .2

، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري( 2110يونيو  25المؤرخ في  18/  10)قانون رقم 

 سكيكدة، على الرابط: 0955أوت  21منشور في منتدى كلية الحقوق بعزابة، جامعة 

http://faculdaz.meilleurforum.com/t132-topic 

 مجلة منشور في اعنيبة، علي محمد علي، المسؤولية عن الحبس الاحتياطي"دراسة مقارنة"، بحث .0

 الساتل.

(، 2(، مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية)ج2112الالوسي، عبدالقادر) .4

 ، دمشق: المكتبة القانونية.0ط

 (، التوقيف وحماية الحرية الفردية، ليبيا: دار الجامعة الجديدة.2118بريك، إدريس عبدالجواد) .5

 ، عمان: دار وائل.2عة على الاشخاص، ط(، الجرائم الواق2102الجبور، محمد) .5

(، الطعن في التحريات وإجراءات الضبط: دراسة عملية تطبيقية 2114جمال الدين، صلاح الدين) .1

 ، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.0طبقاً لأحداث الأحكام، ط

نشر ، عمان: دار الثقافة لل0(، شرح قانون أصول المحاكمات الجزئية، ط0990الجوخدار، حسن) .8

 والتوزيع.

(، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية: دراسة مقارنة، 2118الجوخدار، حسن) .9

 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.0ط

(، التوقيف وإخلاء السبيل في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية 2115الحباشنة، عبدالإله ) .01

 جامعة عمان العربية. لحقوق الانسان، رسالة ماجستير،

 ، عمان.0(، نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2111حدادين، لؤي ) .00

 (، قاضي التحقيق، بيروت: منشورات زين الحقوقية.2118حرقوص، علي) .02
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، القاهرة: دار النهضة 2(، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط0998حسني، محمود نجيب ) .00

 العربية.

، القاهرة: دار النهضة 2(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط0989محمود نجيب)حسني،  .04

 العربية

 (، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية.0998حمود نجيب)محسني،  .05

(، البطلان في المواد الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات 0990الحسيني، مدحت محمد) .05

 الجامعية.

 ، عمان: دار الثقافة.0(، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ط2115الحلبي، محمد علي) .01

(، أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة 2111خالد، عدلي أمير) .08

 للنشر.

 ف(، ظروف التوقيف وإمكانيات أماكن التوقيف، ندوة ضوابط التوقي0991الخشاشنة، إبراهيم) .09

 .0991في المجلس القضائي الأردني عام 

 (، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية.0984السعيد) عمر رمضان، .21

، بيروت: 4، ط0(، التحقيق الجنائي: المبادئ العامة للتحقيق الجنائي، ج2110الزعنون، سليم) .20

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

 (، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراة.0959ي)سرور، أحمد فتح .22

 (، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة: دار النهضة العربية.0985سرور، احمد) .20

 ، عمان: دار الثقافة.0(، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2118السعيد، كامل) .24

 الليبية. الجامعة ، بنغازي،0ط ،0الليبي:ج التشريع في الجنائية ات(، الإجراء0910) سلامة، مأمون .25

، القاهرة: دار الفكر 0(، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج0988سلامة، مأمون محمد) .25

 العربي.

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.2(، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج0919سلامة، مأمون) .21

 ، الاسكندرية: منشأة المعارف.0( ، ضمانات الحبس الاحتياطي، ط2111د علي)سويلم، محم .28

(، بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم، 0995الشاوي، توفيق) .29

 .0995، لسنة 20مجلة القانون والاقتصاد، العدد 
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 القاهرة: دار الكتب القانونية.(، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي، 2110الشريف، حامد) .01

(، النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي، تقديم: سمير عالية، 2114الشريف، عمرو واصف ) .00

 ، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.0ط

، القاهرة: 0ط البديلة، والتدابير الإحتياطي الحبس (، معايير2115الفتاح) عبد قدري الشهاوي، .02

 العربية. النهضة دار

 (، البطلان الجنائي، الاسكندرية: منشأة المعارف.0991لشواربي، عبدالحميد)ا .00

، عمان: دار 0(، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط0991صالح، نائل عبدالرحمن ) .04

 الفكر للطباعة والنشر.

 ردنية.(، التوقيف المؤقت والرقابة القضائية، عمان: الجامعة الأ0985صالح، نائل عبدالرحمن) .05

(، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، الاسكندرية: دار 0998الصيفي، عبدالفتاح) .05

 المطبوعات الجامعية.

(، شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 2115ابراهيم حامد، والشهاوي، محمد)طنطاوي،  .01

 الخاصة بالحبس الاحتياطي، القاهرة: دار النهضة العربية.

 (، الحبس الاحتياطي علماً وعملاً، الاسكندرية/ منشأة المعارف.0981، معوض)عبد التواب .08

(، أصول الإجراءات الجزائية، بيروت: مجد المؤسسة الجامعية 0991عبدالمنعم، سليمان) .09

   للدراسات والنشر والتوزيع.

ي الحلب (، أصول الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني، بيروت: منشورات2110عبدالمنعم، سليمان) .41

 الحقوقية.

 دار الفكر العربي.(، المشكلات العملية في الإجراءات الجنائية، القاهرة: 0910عبيد، رؤوف) .40

 ، القاهرة.0(، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط0982عبيد، رؤوف) .42

 (، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب.0981عثمان، آمال) .40

 014(، الأحكام المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية في ضوء القانون 0998العليمي، عادل) .44

 ، الاسكندرية: دار المعرفة الجديدة.0998لسنة 

، بيروت: منشورات الحلبي 0(، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، ط2112العوجي، مصطفى) .45

 الحقوقية.
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مة في قانون الإجراءات الجزائية، الاسكندرية: دار (، المبادئ العا0999عوض، محمد عوض) .45

 المطبوعات الجامعية.

(، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات 0995فودة عبدالحكم ) .41

 الجامعية، الاسنكندرية.

، 0ط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة(،(، 2112علي عبد القادر)القهوجي،  .48

 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

 (، شرح قانون الإجراءات الجنائية.0981قورة، عادل) .49

 ، القاهرة: دار النهضة العربية.0(، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، ط2114كامل، شريف) .51

 دار المروج.، بيروت: 0ط (، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية،0995فاروق)الكيلاني،  .50

، عمان: دار وائل 0(، أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم، ط2115المجالي، سميح) .52

 للنشر.

، الاسكندرية، دار الفكر 0(، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، ط2115الله) عبد محمد المر، .50

 الجامعي.

 (، أصول الإجراءات الجنائية.0982حسن صادق)المرصفاوي،  .54

(، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريعي المصري، أطروحة 0954، حسن)المرصفاوي .55

 دكتوراه، جامعة القاهرة.

 عمان: دار الحامد.، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية(، 2119لمزوري، وعدي )ا .55

 (، بطلان الإجراءات الجزائية، عمان.0998مشعشع، معتصم) .51

 (، الإجراءات الجنائية.0954مصطفى، محمود) .58

، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر 0(، الشرعية في الإجراءات الجنائية، ط2110مقابلة، حسن) .59

 ودار الثقافة للنشر والتوزيع.

ح القواعد العامة للجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة (، شر 2115مهدي، عبدالرؤوف ) .51

 العربية.
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بشأن ضمانات  2115لسنة  01(، الكتاب الدوري للنائب العام رقم 2115النائب العام المصري ) .50

 التوقيف الموجة من النائب العام المصري إلى أعضاء النيابة.

 ائية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.(، قانون أصول المحاكمات الجز 2111نجم، محمد صبحي) .52

 .2(، أصول المحاكمات الجزائية، ط0990النقيب، عاطف) .50

 (، حقوق وضمانات المتهم، القاهرة: دار محمود للنشر.0995هرجة، مصطفى ) .54

هرجة، مصطفى )د.س(، رد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في المجالين الجنائي  والمدني في ضوء  .55

 لات والآراء والأحكام، القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع.أحداث التعدي

 هلسا، أديب)د.س(، المنطق القضائي. .55

لسنة  045(، الضـوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي فى ضوء  القانون رقم 2111عادل)يحيى،  .51

، 0951لسنة  051المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  2115

 لقاهرة: دار النهضة العربية.ا

 

 الرسائل:

(، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، رسالة 2118حوامدة، لورنس) .0

 دكتوراة، جامعة عمان العربية.

الاستجواب،  مرحلة أثناء المتهم ضمانات (،2115هاشم) أحمد خليل، عماد الشيخ .2

 العالم الأمريكية. ، جامعةالحقوق ، رسالة ماجستير، كلية"مقارنة دراسة"

مقارنة،  الفلسطيني: دراسة الجزائي التشريع في القبض، (2111عارف) صوان، مهند .0

 الوطنية. النجاح العليا، جامعة الدراسات رسالة ماجستير، كلية

 التشريعات الجانحين في ليحداث القانونية (، الحماية2111زياد) محمدعبد الرحمن،  .4

 الوطنية. النجاح العليا، جامعة الدراسات ستير، كليةالفلسطينية، رسالة ماج

 الحبس" والتوقيف الاستجواب في وحقوقه ضماناته (، المتهم2118سعيد) سعدي . الأحمد، أحمد 5

 الدراسات كلية رسالة ماجستير، مقارنة، دراسة" الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون في "الاحتياطي

 فلسطين. ، نابلس،الوطنية النجاح العليا، جامعة
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 الدراسات والابحاث:

(، دراسة حول قانون الأحداث الأردني، عمان، منشور في 2114الطوباسي، سهير) .0

 www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=80 - 05kالموقع:

(، بطلان التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 2100العتوم، محمد شبلي) .2

/ب، 2العدد  ،21المجلد، بحث منشور في مجلة ابحاث اليرموك، 0950لسنة  9قم المعدل ر 

 ، متوفر في النسخة الالكترونية على الرابط:2011

http://journals.yu.edu.jo/ayhss/Issues/Vol272B2011.pdf 

(، الحبس الاحتياطي بين التطور التشريعي والواقع القضائي، مجلة 2101)أمين مصطفىمحمد،  .0

 الحقوق للبحوث الثانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، عدد خاص.

وقواعد حقوق  المقهور، عزة كامل، الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي .4

 لقانون الليبي على الرابط:الإنسان، بحث منشور في منتديات ا

http://www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=15254 

 

 القوانين والمجموعات الجزائية:

 الدستور الأردني 

  2110القضاء الأردني لسنة قانون استقلال 

  0950لسنة  9المحاكمات الجزائية الأردني المعدل رقم  أصولقانون. 

 ة الأردني.قانون أصول المحاكمات المدني 

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

  المصري جراءات الجنائيةقانون الإ. 

  0958لسنة  24قانون الأحداث الأردني رقم. 

  0951لسنة  05قانون العقوبات الأردني المعدل رقم. 

  

http://journals.yu.edu.jo/ayhss/Issues/Vol272B2011.pdf
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  0998لسنة  8قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم. 

 0992( لسنة 02م )قانــون محكمــة العـدل العليـا الحالي رق 

 .مجلة نقاية المحامين 

 .منشورات مركز عدالة 

 


